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  نبذة حول البحث باللغة العربیة 

یجدر التنویه إلي أن فكرة إنشاء سجل إلكتروني لقید المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة         

 ،وأسترالیا  ،( فرنسا، وكندا مثل: ،بل هي فكرة طُبقت في كثیر من الدول الغربیة ،لیست فكرة حدیثة

 ،٢٠١٥لسنة  ١١٥وقد أخذت بها مصر بموجب قانون تنظیم الضمانات المنقولة رقم  ،وأمریكا )

  "سجل الضمانات المنقولة " . حیث جاء الفصل الثاني من هذا القانون بعنوان ،ولائحته التنفیذیة

 ،فقد ألزم المشرع المصري الجهة الإداریة المختصة بإنشاء سجل إلكتروني مركزي عام       

ورقابته . ویتم إشهار هذه  ،والإشراف علیه ،ار حقوق الضمان المقررة على المنقولاتیُخصص لإشه

علي أن یتضمن  ،الحقوق في هذا السجل من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المُعد لهذا الغرض

كما یتم قید أي تعدیل أو إلغاء أي  ،كافة المعلومات والبیانات الأساسیة التي یتضمنها عقد الضمان

  وفقاً للضوابط الواردة في القانون ولائحته التنفیذیة . ،یدق

وأصدرت الهیئة العامة للرقابة المالیة باعتبارها الجهة الإداریة المختصة " السجل المصري       

. وتجدر  ٢٠١٥لسنة  ١١٥للضمانات المنقولة " تطبیقاً لأحكام قانون تنظیم الضمانات المنقولة رقم 

ر تُعد من أوائل الدول العربیة التي أصدرت تشریعاً متكاملاً في هذا المجال علي الإشارة إلي أن مص

  مستوي المنطقة العربیة . 

ویشیر المشرع المصري إلى أن الغرض من سجل الضمانات المنقولة یتمثل في قید وحفظ       

) من القانون ١٣( البیانات والمعلومات المشهرة من الدائنین أو الجهات المنصوص علیها في المادة

وهي الجهات التي یخولها القانون صلاحیة تحصیل حقوق الدولة أو غیرها من الحقوق المقررة  - 

 ،والمتعلقة بالحقوق الواردة على المنقولات الضامنة ،أو المحكوم لصالحهم والمصفین -قانوناً 

وذلك طبقاً لأحكام  ،ت البحثوفقاً لقواعد الاستخدام ومحددات وضوابط إجراء عملیا ،وإتاحتها للكافة

  .   ) ١(والقواعد التي تضعها وتقررها الهیئة المختصة ،قانون تنظیم الضمانات المنقولة ولائحته التنفیذیة

حیث یتاح للكافة  ،وتتسم عملیات البحث داخل سجل الضمانات المنقولة بالسهولة والیسر       

إذ أنه  ،من خلال قواعد البیانات الخاصة في الموقع الإلكتروني للسجل ،إجراء البحث داخل السجل

مما یُمكن غیر طرفي عقد الضمان من معرفة حقوق  ،یعمل علي مدار الساعة وطوال أیام الأسبوع

  الضمان المقررة على المنقولات .

                                                           

  ) من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الضمانات المنقولة .٧راجع: المادة ( )١(
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زه عن غیره یمتاز سجل الضمانات المنقولة بطبیعة فریدة وخصوصیة تمی ،فضلاً عن ذلك        

إذ یتسم سجل الضمانات  ،من السجلات النمطیة الأخرى المتخصصة في قید الضمانات المنقولة

 ،تجعله مختلفاً من حیث طبیعته وهدفه وآلیات عمله ،المنقولة بخصائص وصفات قانونیة محددة

  ویُدار بإشراف جهة رقابیة رسمیة . ،حیث یخضع لقواعد قانونیة خاصة

ببیان  ،ماهیة سجل الضمانات المنقولة  ،اول بالشرح والتحلیل في هذا البحثوسوف نتن        

وأیضاً تحدید  ،فضلاً عن بیان أغراض السجل والهدف من إنشائه ،تعریفه وكیفیة إنشاء السجل

وكذلك  ،ببیان نظام البحث داخل السجل وطبیعة تشغیله ،الطبیعة القانونیة لسجل الضمانات المنقولة

  .وتمییزه عن غیره من السجلات الأخري المتخصصة  ،قانوني للسجل وخصائصهالتكیییف ال
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Abstract 

          It is worth noting that the idea of creating an electronic registry to 

record transactions related to movable guarantees is not a modern idea, 

but rather it is an idea that has been implemented in many Western 

countries, such as: (France, Canada, Australia, and America), and Egypt 

has adopted it under Law No. 115 of 2015 Regulating Movable 

Guarantees and its executive regulations, as Chapter Two of this law is 

entitled “Register of Movable Guarantees.” 

          The Egyptian legislature obligates the competent administrative 

authority to establish a central public electronic registry dedicated to 

publicizing, supervising, and monitoring the security rights established over 

movable assets. These rights are publicized in this registry by completing 

an electronic form prepared for this purpose, which must include all the 

basic information and data contained in the security contract. Any 

amendment, renewal, or cancellation of any entry is recorded in 

accordance with the controls set forth in the law and its implementing 

regulations. 

          The Financial Regulatory Authority, as the competent administrative 

authority, issued the "Egyptian Registry for Movable Collaterals" in 

implementation of the provisions of Law No. 115 of 2015 Regulating 

Movable Collaterals. It is worth noting that Egypt is one of the first Arab 

countries to issue comprehensive legislation in this field at the regional 

level. 

          The Egyptian legislator indicates that the purpose of the Movable 

Collateral Registry is to record and preserve data and information published 

by creditors or the entities stipulated in Article 13 of the Law, or those in 

whose favor the judgment was rendered, and liquidators, relating to the 
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rights contained in the secured movables. This information is made 

available to all, in accordance with the rules of use and the limitations and 

controls for conducting searches. This is in accordance with the provisions 

of the Movable Collateral Regulations Law and its executive regulations, 

and the rules established and decided by the competent authority. 

          Searching within the Movable Collateral Registry is easy and 

convenient, as everyone can search within the registry through the 

databases on the registry's website. The registry operates 24 hours a day, 

seven days a week, enabling non-parties to the security contract to identify 

the security rights imposed on the movables. 

           Moreover, the Movable Collateral Registry is characterized by a 

unique nature and specificity that distinguishes it from other typical 

registries specialized in recording movable collateral. The Movable 

Collateral Registry has specific legal characteristics and attributes, 

distinguishing it in terms of its nature, purpose, and operating mechanisms. 

It is subject to specific legal rules and is managed under the supervision of 

an official regulatory body. 

           In this research, we will explain and analyze the nature of the 

Movable Collateral Registry, explaining its definition and how the registry is 

established. We will also outline the registry's purposes and objectives. We 

will also determine the legal nature of the Movable Collateral Registry, 

explaining the search system within the registry and the nature of its 

operation. We will also examine the registry's legal classification and 

characteristics, distinguishing it from other specialized registries. 
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  المقدمة: 

وكذلك  ،ینبغي أن تكون هناك وسیلة تحمي حقوق الدائنین المضمونین التي تعلقت بالمال         

ویتطلب هذا الأمر وجود نظم  ،حقوق الغیر؛ وذلك بتنبیهم إلى وجود حق ضمان على منقول معین

كما  ،لقید حقوق الضمان على المنقولات تكون معلنة وفعالة وتتمتع بالشفافیة والكفاءة الاقتصادیة

وأن یكون آمناً  ،وغیر مكلف ،وسهل الاستخدام ،ینبغي أن یكون نظام القید متكاملاً بشكل معقول

  . )١(وقابلاً للتطویر

قید حقوق الضمان التي ترد على الأموال المنقولة  ،القانون المصريوفقاً لأحكام  ،ویُشترط       

 ،" ECR"سجل الضمانات المنقولة  یُطلق علیه ،بسجل إلكتروني مركزي عام مُعد لذلك الغرض

وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في القانون ولائحته  ،والذي تتولي إنشاؤه الجهة الإداریة المختصة

  ویُعد ذلك بمثابة إضافة لأحكام الضمانات العینیة المنقولة . ،)٢(التنفیذیة

وتُعد آلیة قید حقوق الضمان على المنقولات وفقاً لأحكام قانون تنظیم الضمانات المنقولة رقم        

فهـي المـرة  ،طفرة في عملیة الإشهار في القانون المـصري ،ولائحته التنفیذیة ٢٠١٥لسنة  ١١٥

ودون  ،فیها المشرع المصري أن یتم شهر الحقوق إلكترونیاً دون أي تدخل بشري الأولى التي یقرر

  الحاجة إلي مستندات ورقیة .

فضلاً عن الأسس الفنیة  ،وقد ورد تنظیم إنشاء السجل والأحكام النموذجیة المرتبطة به       

معاملات المضمونة والإجرائیة الخاصة بمعاملات الضمان في قانون الأونسترال النموذجي بشأن ال

  ) . ٣٣) حتي (  ٢٨والذي یشمل المواد من (  ،" نظام السجل "في الفصل الرابع المسمي ب 

أن القواعد المنظمة لسجل الضمانات المنقولة الواردة في القانون  وتجدر الإشارة إلي        

الضامنة في  المصري جاءت متوافقة مع مشروع اللوائح التنظیمیة النموذجیة لإشهار الحقوق

وقد أرست هذه الأخیرة قواعد نموذجیة  ،)٣(الموجودات المنقولة الـذي وضعته منظمة الأونسیترال

                                                           

( في ضوء  ،راجع: د. تامر محمد الدمیاطي: النظام القانوني للضمانات العینیة المنقولة " دراسة مقارنة " )١(

لسنة  ٤والقانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم  ٢٠١٥لسنة  ١١٥قانون تنظیم الضمانات المنقولة المصري رقم 

 ،مصر ،دار النهضة العربیة ،والقانون المدني الفرنسي ) ،في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة ٢٠٢٠

 . ١٠٦ص  ،٢٠٢١

 )2( ECR: Egyption Collateral Registry .   

لجنة الأمم  ،یة في الموجودات المنقولةالضمان الحقوق ارھإش –) انظر: مشروع اللوائح التنظیمیة النموذجیة ٣(

  . ٣٢ -  ٢، المواد ٢٠١١ابریل  ١٥- ١١نیویورك  ،الدورة التاسعة عشر ،المتحدة للقانون التجاري الدولیة
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في بعض  -وكیفیة الشهر . ویُلاحظ أن تلك القواعد  ،وخدماته ،مفصلة بشأن إنشاء السجل وتشغیله

تركت للدول الأعضاء حریة الاختیار من بین بدائل متعددة ؛ لتمكینها من تبني الخیار  -المواضع 

  الأكثر ملاءمة لقوانینها وظروفها الخاصة.  

تعلقة بالضمانات ویجدر التنویه إلي أن فكرة إنشاء سجل إلكتروني مركزي لقید المعاملات الم        

( فرنسا وكندا  مثل: ،بل هي فكرة طُبقت في كثیر من الدول الغربیة ،المنقولة لیست فكرة حدیثة

لسنة  ١١٥وقد أخذت بها مصر بموجب قانون تنظیم الضمانات المنقولة رقم  ،وأسترالیا وأمریكا )

  لمنقولة "." سجل الضمانات ا حیث جاء الفصل الثاني من هذا القانون بعنوان ،٢٠١٥

  أهمیة البحث: 

ترجع أهمیة موضوع هذا البحث إلي دراسة وتحلیل آلیة قید حقوق الضمان على المنقولات        

والتي تعد  ،ولائحته التنفیذیة ٢٠١٥لسنة  ١١٥الضامنة وفقاً لقانون تنظیم الضمانات المنقولة رقم 

الأولى التي یُقرر فیها المشرع المصري أن  فهـي المـرة ،طفرة في عملیة الإشهار في القانون المـصري

  ودون الحاجة إلي مستندات ورقیة . ،یتم شهر الحقوق إلكترونیاً دون أي تدخل بشري

استجابة المشرع  الشهر الإلكتروني للمنقول "ویعكس هذا التجدید في وسیلة الشهر "         

لاسیما التجاریة  ،في المعاملات المصري لمتطلبات العـصر الحدیث من توفیر السرعة والتیسیر

وقد سبق أن ذكرنا أن اعتبـارات السرعة والتیسیر في المعاملات وتشجیع الائتمان هي ما  ،منها

 ،الذي یقر الرهن المجرد من الحیازة ،شجعت المشرع إلى إصدار قانون تنظیم الضمانات المنقولة

  ه الأهداف .وبالتالي كان لابد من تبني نظاماً للقید یتلاءم مع هذ

حیـث تكـون  ،" میكنة عملیة القید "ویمكن القول أن أبرز ما یُلاحظ في هذا القانون هو          

ویتم من خلال هذا  ،عملیة إشهار وقید حقوق الضمان على المنقولات من خلال سجل إلكترونـي

وهو ما  ،الضمانالسجل كذلك تعدیل أو شطب القید وفقاً للتطورات التي تطرأ عي العلاقة محل 

ومن أهمها الأموال  ،یتماشي مع طبیعة الاقتصاد العصري الذي یعتمد علي عناصر الإنتاج المختلفة

  المنقولة . 

فهو بلا شك یوفر الكثیر من المجهود  ،وهو تطور محمود ینطـوي على العدید من المزایا        

 ،عصرنا الحالي أثمن وأقیم عناصر الإنتاجفالوقت أصبح في  ،والوقـت اللازمـین لإتمام عملیة الشهر

ساعة یومیاً  ٢٤ولا شك أیضاً أن تقدیم الخدمة من خلال موقع إلكتروني یجعلها متـوفرة علـى مدار 

  مما یحقق مرونة وسرعة تتماشي مع طبیعة الأنشطة التجاریة الحدیثة . ،ولسبعة أیام في الأسبوع
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أوجب المشرع إشهار حق الضمان على المنقولات بالسجل حتي یصبح  ،ومن ناحیة أخري         

" القید وإذا لم یُتخذ هذا الإجراء وهو  ،أو بمعني آخر نافذاً في مواجهة الغیر ،حجة علي الغیر

ووقع غیر نافذاً في مواجهة  ،بقي حق الضمان خفیاً غیر متاح للغیر للعلم به بالسجل الإلكتروني "

فإن شهر حق  ،. وبالتالي) ١(وظل حبیساً في العلاقة بین عاقدیه ،ج به في مواجهتمأي لا یحت ،الغیر

وسوف نتعرض لكل جزئیة  ،الضمان یظل حاسماً في حالة تعارضه مع غیره من الحقوق أو الدائنین

  بالتفصیل من خلال هذا البحث . 

  خطة البحث: 

   - سوف نعرض لهذه النقطة البحثیة من خلال الآتي :

  الأول: ماهیة سجل الضمانات المنقولة . المبحث

  المطلب الأول: إنشاء سجل الضمانات المنقولة .

  المطلب الثاني: أغراض سجل الضمانات المنقولة .

  المبحث الثاني: الطبیعة القانونیة لسجل الضمانات المنقولة .

  المطلب الأول: نظام البحث في السجل وطبیعة تشغیله .

  التكییف القانوني للسجل .المطلب الثاني: 

                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٢٠٥ص  ،بدون سنة نشر ،القاهرة ،مطبعة الإسراء ،الحقوق العینیة التبعیة :د. جلال محمد إبراهیم) ١(
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  المبحث الأول

  ماهیة سجل الضمانات المنقولة

   :مسألتان: الإنشاء والأغراض

ألزم المشرع المصري الجهة الإداریة المختصة بإنشاء سجل إلكتروني مركزي عام یُخصص         

ورقابته. ویتم إشهار هذه الحقوق في  ،والإشراف علیه ،لإشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات

علي أن یتضمن كافة  ،هذا السجل من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المُعد لهذا الغرض

كما یتم قید أي تعدیل أو تجدید أو إلغاء  ،المعلومات والبیانات الأساسیة التي یتضمنها عقد الضمان

  القانون ولائحته التنفیذیة.وفقاً للضوابط الواردة في  ،أي قید

وأصدرت الهیئة العامة للرقابة المالیة باعتبارها الجهة الإداریة المختصة " السجل المصري        

. وتجدر ٢٠١٥لسنة  ١١٥للضمانات المنقولة " تطبیقاً لأحكام قانون تنظیم الضمانات المنقولة رقم 

التي أصدرت تشریعاً متكاملاً في هذا المجال علي الإشارة إلي أن مصر تُعد من أوائل الدول العربیة 

  مستوي المنطقة العربیة . 

یهدف إنشاء سجل الضمانات المنقولة إلى قید حقوق الضمان الواردة على  ،فضلاً عن ذلك      

مما یُمكن غیر طرفي عقد الضمان من معرفة حقوق الضمان المقررة على  ،المنقولات الضامنة

ح للكافة إجراء البحث داخل السجل من خلال قواعد البیانات الخاصة في الموقع حیث یتا ،المنقولات

  الإلكتروني للسجل. 

  :مطلبینإلى  المبحثسوف نقسم هذا  ،وفي ضوء ما سبق     

  إنشاء سجل الضمانات المنقولة.  المطلب الأول:

  : أغراض سجل الضمانات المنقولة.المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  



 
 

٤٧٨ 
 

 

  المطلب الأول

  إنشاء سجل الضمانات المنقولة

استلزم المشرع المصري وجوب أن یكون هناك سجل إلكتروني مركزي عام لإشهار         

یتم إنشاؤه في إطار منظم وفقاً لأحكام  ،" سجل الضمانات المنقولةالضمانات المنقولة یسمى " 

ة عن سجل ( دفتر ) إلكتروني قانون تنظیم الضمانات المنقولة ولائحته التنفیذیة. وهذا السجل عبار 

  . )١(مركزي عام مُعد لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة

 -ویخضع السجل  ،وتقوم الجهة الإداریة المختصة بإنشاء السجل والإشراف علیه ورقابته         

لإشراف ورقابة الهیئة العامة للرقابة المالیة باعتبارها الجهة الإداریة المختصة وفقاً  -في مصر 

وفي حال وقوع أي خلل في تشغیه فإن المسئولیة القانونیة تقع علي  ،)٢(للقانون ولائحته التنفیذیة

  عاتق الجهة التي فوضت في إدارة السجل . 

 " السجل " یُعرف القانون الإماراتي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة ،وفي المقابل        

. ویتضح من هذا ) ٣(بأنه السجل الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة

وقد نص المشرع الإمارتي  ،التعریف أنه لابد وأن یتخذ السجل صورة إلكترونیة ولیس صورة ورقیة

لإشهار الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار یصدر عن مجلس  إلكتروني على إنشاء سجل

  .) ٤(الوزراء

بشأن إنشاء  ،٢٠١٨لسنة  ٦قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم وتجدر الإشارة إلي صدور        

" لإشهار هذه  سجل إلكترونيوالذي قرر إنشاء "  ،سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة

وتیسیراً لقید الضمانات  ،وفقاً للضوابط الفنیة اللازمة ؛ استجابة للتطورات التقنیة المتنامیة الحقوق

. ویُلاحظ في هذا السیاق أن هذا " سجل إشهار الحقوق علي لأموال المنقولة "یسمي ب  ،المنقولة

ال المنقولة بشأن رهن الأمو  ٢٠١٦لسنة  ٢٠القرار قد صدر تنفیذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 

  .) ٥(ضماناً للدین

                                                           

 ) من قانون تنظیم الضمانات المنقولة . ١المادة (  :راجع )١(

 ) من قانون تنظیم الضمانات المنقولة . ١/  ٤المادة (  :راجع )٢(

 ) من القانون الاتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الإماراتي . ١المادة (  :راجع )٣(

 ) من القانون الاتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الإماراتي . ٦المادة (  :راجع )٤(

 . ٢٠١٨لسنة  ٦) من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم  ١المادة (  )٥(



 
 

٤٧٩ 
 

 

 ٤بموجب القانون الاتحادي رقم  ٢٠١٦لسنة  ٢٠ورغم إلغاء قانون رهن الأموال المنقولة رقم        

إلا أن القانون الجدید نص على أن یستمر  ،)١(بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة ٢٠٢٠لسنة 

وذلك  ،العمل باللوائح والقرارات والتعامیم المنفذة للقانون الاتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة الملغي

وذلك لحین صدور اللائحة التنفیذیة والقرارات  ،فیما لا یتعارض مع أحكام هذا القانون الجدید

قرار م یظل السجل الإلكتروني لإشهار الحقوق ساریاً ما لم یصدر ومن ث ،والتعامیم التي تحل محلها

  آخر معدلاً أو ملغیاً له . 

  )٢(تشغیل السجل عبر إنشاء موقع إلكتروني على الإنترنت

بأن تكون كل  ،یوصي دلیل الأونسیترال الخاص بإنشاء وتشغیل سجل الحقوق المضمونة        

بما یضمن تخزین كافة البیانات والمعلومات  ،القیود الواردة في السجل مسجلة بشكل إلكتروني

وأن یتم الانتفاع بخدمات السجل من قبل المتعاملین  ،المتعلقة بالقید داخل قاعدة بیانات حاسوبیة

  .    )٣(بشكل إلكتروني أیضاً 

لمصري ضرورة إنشاء سجل إلكتروني عام لإشهار حقوق استلزم المشرع ا ،وعلي ذات النهج        

شبكة المعلومات وأن یتم تشغیله عبر إنشاء موقع إلكتروني علي  ،الضمان الواردة على المنقولات

وبالتالي لا یجوز وفقاً للقانون المصري العمل بالنظام الخطي ( الورقي )  ،الدولیة " شبكة الإنترنت "

  التقلیدي لقید حقوق الضمان.

یُلاحظ أن الرهن الرسمي للعقار یتم إشهاره في مكتب الشهر العقاري الذي یقع  ،وفي المقابل        

وإذا كانت العقارات  ،وهو الجهة المختصة بتسجیل الرهون العقاریة ،في دائرة العقار المرهون

حتي  ،فإنه یجب إجراء الشهر في كل مكتب منها ،المرهونة تقع في دائرة اختصاص مكاتب متعددة

وفي حالة عدم حصول القید في كل مكتب منها  ،ولو كان معظمها واقعاً في اختصاص مكتب واحد

سبة لها في المكتب إلا بالنسبة للعقارات التي تم شهر الرهن بالن ،فإنه لا یصح الاحتجاج به

  ) من قانون الشهر العقاري .   ٥المختص ؛ وذلك وفقاً لنص المادة ( 

                                                           

 من القانون الاتحادي الجدید في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الإماراتي . ١بند  ٤٩المادة  :راجع )١(

  ) من قانون تنظیم الضمانات المنقولة . ٥المادة (  :راجع )٢(

 )3( Uncitral guide on the implementaons of asecurity rights registry, Vienna, 2014 

, p. 32 . 



 
 

٤٨٠ 
 

 

وجدیر بالملاحظة أن المشرع المصري راعي أن طبیعة المنقول الضامن في الرهن دون حیازة        

د في من ثبات فقد جعل القی العقارفنظراً لما یتمتع به  ،تختلف عن طبیعة العقار في الرهن الرسمي

مكتب الشهر العقاري الرسمي الذي یقع العقار في دائرة اختصاصه؛ وذلك لكي یتمكن الغیر من 

أما بالنسبة  ،معرفة الجهة التي یستطیع اللجوء إلیها للحصول علي البیانات الخاصة بهذا العقار

فیه علي الأمر الذي یستعصي  ،فهو یتسم بعدم الثبات وإمكانیة نقله من مكان إلي آخر للمنقول

الغیر معرفة الجهة التي یستطیع اللجوء إلیها لمعرفة التصرفات الواردة علیه من مالكه ؛ لذلك اشترط 

فإذا ما أراد الغیر أن یعرف التصرفات  ،المشرع أن یتم شهر حق الضمان في سجل إلكتروني مركزي

 ٢٤لذي یعمل علي مدار وا ،الواردة علي المنقول فبإمكانه الدخول علي الموقع الإلكتروني للسجل

والحصول علي نسخ من  ،والاطلاع علي البیانات المقیدة بالسجل ،ساعة ولسبعة أیام في الأسبوع

  .     )١(حقوق الضمان المشهرة والمقیدة بالسجل

ویري أنه مسلك محمود من المشرع ؛  ،ویؤید بعض الفقه هذا التوجه من المشرع المصري        

 ،نظراً لتحقیق الشكل الإلكتروني ضمانات متقدمة لصحة الكتابة والمحررات تفوق مثیلتها التقلیدیة

حیث یكون تقدیم الخدمة للجمهور من  ،)٢(فضلاً عن التیسیر على المتعاملین وسرعة إجراء المعاملة

كما یمكن من  ،ساعة یومیاً وطوال أیام الأسبوع ٢٤ خلال الموقع الإلكتروني لهذا السجل على مدار

 ،خلاله الاطلاع على البیانات المشهرة بالسجل بعد أداء مقابل الاطلاع الذي تحدده اللائحة التنفیذیة

وذلك وفقاً للمواصفات والضوابط التي تحددها الجهة الإداریة  ،بما لا یجاوز خمسمائة جنیة سنویاً 

  . المختصة

في سجل خاص  ،ضرورة قید الرهن دون نقل الحیازة المشرع الفرنسياشترط  ،المقابلوفي         

تعرض إلیها المرسوم الصادر عن مجلس الدولة  ،یُعد لذلك الغرض وفقاً لشكلیات وضوابط معینة

والذي بدأ سریانه في أول  ،٢٠٠٦دیسمبر لسنة  ٢٣المؤرخ في  ٢٠٠٦لسنة  ١٨٠٤الفرنسي رقم 

من القانون المدني الفرنسي وشهر الرهن دون نقل  ٢٣٣٨تعلق بتطبیق المادة والم ،٢٠٠٧مارس 

                                                           

 ١١٥رهن المنقول دون حیازة في ضوء قانون تنظیم الضمانات المنقولة رقم  :د. محمد یونس الفشني :راجع )١(

 ،كلیة الحقوق بقنا ،جامعة جنوب الوادي ،مجلة جامعة جنوب الوادي الدولیة للدراسات القانونیة ،٢٠١٥لسنة 

  . ٦٨٥ص  ،٢٠١٨ ،٣العدد 

 . ٧٢ص  ،مرجع سابق :د. تامر محمد الدمیاطي )٢(



 
 

٤٨١ 
 

 

 un registreسجلاً خاصاً لقید الرهن "فقد استحدث المرسوم  ،. وإنفاذاً لتلك الغایة)١(الحیازة

spécial "  الرهن ضمن دائرة اختصاصهاالمسجل منشئ  ،یُمسك لدى رئیس قلم محكمة التجارة، 

  علي أن یقید الرهن بناءً علي طلب الدائن .

ممسوكاً  "سجل قید رهن المنقول "أن یكون السجل المذكور وهو  )٢(كما أجاز المرسوم        

وفي الحالة الأخیرة یجب تطبیق الأحكام المتعلقة بالتوقیع  ،بطریقة ورقیة أو بطریقة إلكترونیة

من القانون المدني . ویبین المرسوم إجراءات وشكلیات )  ١٣١٦الإلكتروني المؤمن وفقاً للمادة ( 

وكیفیة الشهر  ،والجهة المنوط بها إدارة هذا السجل والإشراف علیه ،شهر رهن المنقول والقید بالسجل

  .) ٣(إجراءات تعدیل القید وشطبهو وحالات  ،وآثاره ،وبیاناته

 un électroniqueسجلاً إلكترونیاً مركزیاً استحدث المرسوم أیضاً  ،وإلى جانب ذلك         

national fichhier، التي تمت  ،تدون فیه القیود الواردة على رهن المنقولات دون نقل الحیازة

ویتم إمساك وإدارة هذا السجل من قبل المجلس الوطني  ،من القانون المدني ٢٣٣٨بموجب المادة 

وخول لكل من یهمه الأمر الاطلاع علیها من  ،دفالذي یشكل لهذا اله ،)٤(لكتاب محاكم التجارة

  خلال موقع مخصص علي شبكة الإنترنت .

                                                           

 )1( Décret n° 2006 - 1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de 

l'article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession , 

JORF n° 303 du 31 décembre 2006 , p . 20368 , text n° 69 . 

  :ونصها كالاتي ٢٠٠٦لسنة  ١٨٠٤) من المرسوم رقم  ١المادة (  :راجع )٢(

" L'inscription du gage prévue à l'article 2338 du code civil est faite à la requête 

du créancier sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce 

dans le ressort duquel le constituant est immatriculé ou , s'il n'est pas soumis à 

l'obligation d'immatriculation , dans le ressort duquel est situé , selon le cas , 

son siège ou son domicile " . 

   :راجع في هذا الشأن )٣(

SIMLER ( P. ) et DELEBECQUE ( P. ): Droit Civil, Les sûretés, la publicité foncière 

, Dalloz , 6e édition , 2012 , p. 741 ets  .  

  :ونصها كالاتي ٢٠٠٦دیسمبر  ٢٣الصادر في  ١٨٠٤) من المرسوم رقم  ٩المادة (  :راجع) ٤(

 " Il est créé un fichier électronique national sur lequel est mentionnée l'existence 

des inscriptions prises en application de l'article 2338 du code civil   .  



 
 

٤٨٢ 
 

 

أن فكرة إنشاء السجل الإلكتروني لقید حقوق الضمان ماهي إلا امتداد  ،یتضح مما سبق           

التي تتم عبر شبكة الإنترنت والتي تعد وسیلة حدیثة  ،لفكرتي التجارة الإلكترونیة والتكنولوجیا المالیة

  . )١(في المعاملات الإالكترونیة

الاستعانة بالجهات المتخصصة لإنشاء وإدارة السجل " إسناد إنشاء وإدارة السجل لإحدي الجهات 

  )٢(المتخصصة الأخري "

لرقابة المالیة ) أن تعهد أجاز المشرع المصري للجهة الإداریة المختصة ( الهیئة العامة ل        

وفقاً للقواعد  ،بإنشاء وإدارة السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة في هذا المجال

وتمارس هذه الجهة أعمالها تحت إشراف ورقابة  ،والضوابط التي تحددها اللائحة التنفیذیة للقانون

  . الجهة الإداریة المختصة؛ وذلك لضمان أمان وفاعلیة السجل

ویترتب علي حق الجهة الإداریة في الرقابة علي أعمال السجل حقها في تلقي الشكاوي         

ویستلزم ذلك بالضرورة حق الجهة الإداریة في الاطلاع علي كل ما یلزم للبت  ،وفحصها والبت فیها

كالحق في الاطلاع علي أصل عقد الضمان أو عقد التمویل والتسهیلات  ،في الشكاوي وفحصها

  . )٣(الائتمانیة وغیرها من الوثائق والمستندات اللازمة للفحص والبت

وتكون الهیئة العامة للرقابة المالیة باعتبارها الجهة الإداریة المختصة في جمیع الأحوال هي        

كما تتولى الهیئة متابعة أعمال السجل  ،المتاحة في السجل المالكة لكافة البیانات والمعلومات

  والرقابة علیه ومتابعة شكاوى ومقترحات المتعاملین مع السجل وفحصها والبت فیها .  

ویهدف المشرع من خلال إسناد إنشاء وتشغیل السجل إلي إحدي الشركات المتخصصة إلي        

لاسیما في الأمور التقنیة  ،لتي تمتلكها الشركات المتخصصةالاستفادة من الخبرة الفنیة والتشغیلیة ا

وأیضاً الاستفادة من الخبرة الإداریة التي یمتلكها القطاع الخاص  ،والإلكترونیة والتطبیقات التكنولوجیة

                                                                                                                                                                             

Ce fichier est tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de 

commerce qui constitue à cet effet un groupement d'intérêt économique entre les 

greffiers des tribunaux de commerce conformément aux dispositions de l'article 

L. 743-12 du code de commerce   " . 

كلیة  ،لة دكتوراهرسا ،دراسة مقارنة ،ضمانات الممول في إطار التمویل العقاري :د. رمضان فرغلي علي محمد )١(

  . ٣٨٣ص  ،٢٠١٨ ،جامعة طنطا ،الحقوق

 ) من اللائحة التنفیذیة للقانون . ٦والمادة (  ،) من قانون تنظیم الضمانات المنقولة ٤المادة (  :راجع )٢(

دكتوراه  ،قانون الضمانات المنقولة بین توسیع الائتمان التجاري وتعزیز آثاره :د: أحمد خمیس أحمد الصاوي) ٣(

  . ٢٢٦ص  ،٢٠٢٣ ،دار الفتح للطباعة والنشر ،جامعة الإسكندریة ،في الحقوق



 
 

٤٨٣ 
 

 

بالإضافة إلي أن إسناد تشغیل السجل إلي الشركات الخاصة  ،في إدارة وتشغیل المشروعات

ونقل أعباء  ،وسائل توزیع المخاطر عن كاهل الجهات الحكومیةالمتخصصة یعد وسیلة من 

  .   ) ١(ومخاطر تشغیل المشروعات علي عاتق القطاع الخاص

یهدف المشرع من إسناد تشغیل وإدارة السجل إلي الشركات الخاصة ضمان  ،فضلاً عن ذلك        

ه دائماً إلي التطویر فالقطاع الخاص یسعي بطبع ،الحصول علي أفضل خدمة تقدم للمتعاملین

وبالتالي فعدم تقدیم خدمة جیدة  ،لیتمكن من المنافسة في السوق وتقدیم خدمة أكثر كفاءة وجودة

للمتعاملین مع السجل قد یدفع الجهة الإداریة المختصة إلي عدم التجدید للشركة المسند إلیها تشغیل 

  .    )٢( وتطویر أدائها باستمرار وهو ما یدفعها إلي تقدیم أفضل خدمة ممكنة  ،وإدارة السجل

یجب أن تتوافر في الجهة المنوط بها إنشاء السجل وتشغیله وإدارته شروط  ،وفي سبیل ذلك       

مما یوفر ضمانة  ،صارمة؛ وذلك لضمان تقدیم خدمات السجل بشكل عالٍ من الكفاءة والفاعلیة

  - :) ٣(فیما یلي - على الأقل  - الشروطوتتمثل هذه  ،للمتعاملین مع السجل

  أن تكون ذات خبرة في مجالات إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونیة . -١

  أن یكون لدیها خبرة في مجال التطبیقات الرقمیة من خلال استخدام التكنولوجیا . -٢

لإدارة أن یتوافر لدى القائمین على إداراتها الخبرات التكنولوجیة والقانونیة والإداریة اللازمة  -٣

  وتشغیل السجل والتعامل مع طالبي الإشهار .

  أن یتوافر لدیها أنظمة تأمین البیانات والمعلومات وفقاً للمعاییر التي تحددها الهیئة . -٤

أن تلتزم بالمواصفات الفنیة لإنشاء وإدارة السجل وكذا أي تحدیثات وتطویرات تطلبها الهیئة  -٥

  وخلال المدة التي تحددها .

شاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولیة " شبكة الانترنت " یمكن عن أن تلتزم بإن -٦

وذلك وفقاً للمواصفات والضوابط التي تحددها  ،طریقه الإطلاع على البیانات المقیدة بالسجل

  الهیئة .

  أن یكون لدیها الملاءة المالیة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدیة . -٧

                                                           

التنظیم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنیة الأساسیة الممولة عن طریق  :د. هاني صلاح سري الدین :راجع )١(

 . ١٨٩ص  ،٢٠٠١ ،دار النهضة العربیة ،القطاع الخاص

 )2( CHARLES W. MOONEY, JR. FINTECH AND SECURED TRANSACTIONS 

SYSTEMS OF THE FUTURE , P. 17 . 

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون . ٢/  ٦المادة (  :راجع )٣(



 
 

٤٨٤ 
 

 

 ظم حقوق والتزامات الجهة القائمة بإدارة السجل .أن تبرم عقداً مع الهیئة ین -٨

وتجدر الإشارة إلي أن المشرع المصري لم یشترط أن تكون الشركة أو الجهة التي تسند إلیها         

كما لم یشترط أن تكون للشركة  ،الهیئة العامة للرقابة المالیة إنشاء السجل وتشغیله شركة مصریة

ومن ثم فإنه یجوز للهیئة أن تسند إنشاء السجل  ،كة مساهمة مثلاً بأن تكون شر  ،شكلاً قانونیاً 

الأمر الذي یعكس رغبة  ،)١(وتشغیله وإدارته إلي شركة أجنبیة طالما استوفت الشروط السابقة كافة

  المشرع في تحقیق أعلي درجة من الكفاءة وتوسیع دائرة المنافسة . 

فقد تم فعلیاً إسناد مهام إنشاء وإدارة السجل المصري للضمانات المنقولة  ،وفي ضوء ما تقدم        

ECR   الشركة المصریة للاستعلام الائتماني " شركة إلىI-score "،  وذلك من خلال طرح

وتم التعاقد مع الشركة على أن یتم البدء في التشغیل  ،٢٠١٧مناقصة محدودة في شهر إبریل عام 

وقد راعت  ،٢٠١٧/  ٩/  ١الفعلي للسجل خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاریخ التعاقد وهو 

الشركة المذكورة في تنفیذ السجل استخدام أحدث التقنیات المستخدمة بما یضمن له النجاح وتحقیق 

 ١١لعمل بهذا السجل فعلیاً اعتباراً من یوم الأحد الموافق وقد بدأ ا ،الهدف الذي أنشئ من أجله

  . ٢٠١٨مارس عام  

بإنشاء  ،" المعنیة بتشغیل السجل I-scoreوقد قامت الشركة المصریة للاستعلام الائتماني "        

 ،)http://www.ecr.gov.eg(  موقع إلكتروني خاص بالسجل على شبكة الإنترنت عبر الرابط:

یُقدم من خلاله خدمات السجل  ،"موقع السجل المصري للضمانات المنقولة "رف باسم وهو ما یُع

  المتعددة .

ویتفق ما قرره المشرع المصري بشأن السجل مع توصیات دلیل الأونسیترال الخاص         

فالدلیل یوصي الدول الراغبة في إنشاء سجل لقید الحقوق المضمونة أن  ،بالمعاملات المضمونة

إذ یكون القطاع الخاص قادراً علي تقدیم خدمات السجل  ،للقطاع الخاص بإدارة وتشغیل السجلتعهد 

علي أن تكون الدولة هي المسئولة وهي الضامنة لضمان  ،علي نحو عالٍ من الكفاءة والفاعلیة

  .     )٢(تشغیل السجل وفقاً للأطر القانونیة المعمول بها

أن الفترة السابقة  ،ن "هیئة الرقابة المالیة "الدكتور محمد عمرارئیس صرّح  ،وفي هذا السیاق      

قد أثبتت جاذبیة وفاعلیة السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في توظیف استخدام الضمانات 

كآلیة للحصول على التمویل للمشروعات عبر  ،من معدات وآلات وماكینات وأصول معنویة ،المنقولة

                                                           

 . ٣٨٢ص  ،مرجع سابق :د. رمضان فرغلي علي محمد :انظر )١(

 . ١٦١ص  ،٢٠٠٧ ،فیینا ،دلیل الاونسیترال التشریعي بشأن المعاملات المضمونة :انظر )٢(



 
 

٤٨٥ 
 

 

بدایة العمل بالسجل الإلكتروني  ٢٠١٨یصبح الحادي عشر من مارس ول ،استغلال ما بحوزتها

علامة فارقة ونقلة نوعیة في دمج الاقتصاد غیر الرسمي بالاقتصاد الوطني وتشجیعه على 

وبما یسهل  ،بتحسین درجة السیولة لدیه عبر إتاحة ما لدیه من أصول منقولة ،الاستمرار والنمو

  . )١(لائتمان بشكل أسرع وفي إجراءات میسرةلجهات التمویل إتخاذ قرار منح ا

وأشار الدكتور " عمران " إلى أن حجم الإشهارات التي تمت بسجل الضمانات المنقولة حتى        

تتضمن  ،ملیار جنیه مصري ٦٤٧,١إشهاراً وبقیمه تعادل  ٤٣٣٠٩بلغ عددها  ٢٠٢٠آخر مارس 

الأمر الذي یشیر إلي  ،ار جنیه مصريملی ٥,٣إشهارات خلال شهر مارس الماضي بقیمة تبلغ 

وبصفة خاصة المشروعات المتوسطة والصغیرة  ،حصول العدید من المشروعات الإنتاجیة والخدمیة

  على التمویل اللازم لمزاولة نشاطها . ،ومتناهیة الصغر

تقضي بإنشاء سجل لإشهار الحقوق بقرار  ،قاعدة عامة المشرّع الإماراتيوضع  ،وفي المقابل       

وترك لهذا القرار مسألة تحدید الجهة التي ستتولى إدارة السجل والإشراف  ،یصدر عن مجلس الوزراء

وتتولي اللائحة التنفیذیة لقانون ضمان الحقوق  ،وذلك بناءً على اقتراح من الوزیر المختص ،علیه

بما یشمل الإجراءات المتبعة بشأن القید فیه  ،جلفي الأموال المنقولة تحدید قواعد عمل الس

لیكون هذا السجل أول سجل  ،وغیرها من الضوابط التنظیمیة ،والرسوم المقررة لاستخدامه ،وشروطه

  .) ٢(من نوعه لضمان الأصول المنقولة والمرهونة في دولة الإمارات

بإنشاء سجل إلكتروني لإشهار  ٢٠١٨لسنة  ٦وقد أشرنا إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم        

 " مصرف الإمارات للتنمیة "وعهد هذا القرار في مادته الثانیة إلى  ،الحقوق على الأموال المنقولة

وكافة ما یتعلق بتقدیم خدماته  ،وتحمل مصاریف إنشائه وإدارته ،مهمة إدارة السجل والإشراف علیه

) لسنة  ٢٠ة التنفیذیة للقانون الاتحادي رقم ( وذلك وفقاً لما تنص علیه أحكام اللائح ،بشكل فعال

٢٠١٦.  

" شركة الإمارات لتسجیل الأصول المنقولة أنشأ مصرف الإمارات للتنمیة  ،وفي هذا الإطار       

 ،والإشراف على هذا السجل ،لتتولى قید حقوق الضمان علي الأموال المنقولة ،" EMCRوالمرهونة 

 ٤في شأن رهن الأموال المنقولة قبل إلغائه بالقانون رقم  ٢٠١٦لسنة  ٢٠وفقاً لأحكام القانون رقم 

  في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة . ٢٠٢٠لسنة 

                                                           

        :) راجع الموقع التالي١(

http://www.fra.gov.eg                      

  ) من قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الإماراتي . ٦المادة (  :راجع) ٢(



 
 

٤٨٦ 
 

 

  جریمة إنشاء أو الاشتراك في إنشاء موقع إلكتروني بالمخالفة لأحكام القانون  

في إنشاء مواقع إلكترونیة شبیهة بالموقع الإلكتروني المعتمد یحظر القانون إنشاء أو الاشتراك        

دون موافقة مسبقة من الجهة الإداریة المختصة ( الهیئة  ،لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات

كما یحظر ذلك أیضاً بالنسبة للمواقع التي من الممكن أن تضلل الجمهور  ،العامة للرقابة المالیة )

لما في ذلك من تعارض مع التنظیم الرسمي  ،)١(أو المعلومات المشهرة بالسجل بأنها تتضمن البیانات

  المعتمد. 

أو بإحدى  ،وغرامة لا تقل عن ملیوني جنیة ،بالحبس مدة لا تقل عن سنةویُعاقب القانون         

الخاص كل من أنشأ أو اشترك في إنشاء موقع إلكتروني یشبه الموقع الإلكتروني هاتین العقوبتین 

والذي تلتزم الهیئة العامة للرقابة المالیة بإنشائه باعتبارها الجهة الإداریة  ،بسجل الضمانات المنقولة

وتوقع هذه العقوبة علي الفاعل الأصلي  ،)٢(وذلك وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون ،المختصة

  والشریك علي حد السواء .

ص إلي حمایة جمهور المتعاملین بالسجل وآلیة التسجیل ویهدف المشرع من تقریر هذا الن        

قد یترتب علي  ،من إنشاء مواقع شبیهة بالموقع الإلكتروني الخاص بسجل الضمانات المنقولة

 آلیة قید المنقولاتومن ثم فإن هذا النص وضع لحمایة  ،إنشائها تضلیل جمهور المتعاملین بالسجل

وما قد یترتب علیه من  ،جل الضمانات المنقولة الإلكتروني "" سوهي  ،التي استحدثها هذا القانون

  . )٣(وجود سجل آخر مشابه من تضلیل الجمهور والإضرار بهم وضیاع الحقوق

  المطلب الثاني

  أغراض سجل الضمانات المنقولة

یشیر المشرع المصري إلى أن الغرض من سجل الضمانات المنقولة یتمثل في قید وحفظ        

) من القانون ١٣البیانات والمعلومات المشهرة من الدائنین أو الجهات المنصوص علیها في المادة (

 ،ها للكافةوإتاحت ،والمتعلقة بالحقوق الواردة على المنقولات الضامنة ،أو المحكوم لصالحهم والمصفین

                                                           

  ) من قانون تنظیم الضمانات المنقولة. ٢/  ٥المادة (  :راجع )١(

  ) من قانون تنظیم الضمانات المنقولة. ٣٠المادة (  :راجع )٢(

خصوصیة الحمایة المقررة للدائن المرتهن في مواجهة الغیر بمقتضي قانون تنظیم  :د. مروة عبدالغني )٣(

 ،جامعة الإسكندریة ،مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة ،٢٠١٥لسنة  ١١٥الضمانات المنقولة رقم 

 . ٤٧٧ص  ،٢٠١٨ ،العدد الأول ،الحقوقكلیة 



 
 

٤٨٧ 
 

 

وذلك طبقاً لأحكام قانون تنظیم  ،وفقاً لقواعد الاستخدام ومحددات وضوابط إجراء عملیات البحث

     .) ١(والقواعد التي تضعها وتقررها الهیئة المختصة ،الضمانات المنقولة ولائحته التنفیذیة

   :الهدف والغایة من السجل

نشیر بداءةً إلى أن الهدف من إنشاء سجل إلكتروني مركزي عام لقید معاملات الضمانات        

ومن  ،یتمثل في إتاحة قید كافة أنواع الحقوق المضمونة التي ترد على المنقولات الضامنة ،المنقولة

یث یتاح ح ،ثم تمكین غیر طرفي عقد الضمان من معرفة الحقوق المضمونة المقررة على المنقولات

  للكافة البحث داخل السجل من خلال قواعد البیانات الخاصة في الموقع الإلكتروني للسجل.

علي ذات الهدف الذي أنشأت من أجله  -علي هذا النحو  -ویقوم سجل الضمانات المنقولة        

فمصلحة الشهر العقاري تختص بشكل أساسي  ،مصحلة الشهر العقاري مع اختلاف محل الشهر

في حین یختص سجل الضمانات المنقولة بقید التصرفات ذات  ،بقید التصرفات المتعلقة بالعقارات

  الصلة بالمنقولات.  

 ،عدة أهداف وأغراض أساسیةویمكن القول أن سجل الضمانات المنقولة یهدف إلي تحقیق        

     - منها ما یلي :

یل للغیر مصدراً موثوقاً وموضوعیاً للمعلومات بشأن ما إذا كانت المنقولات التي في یوفر التسج -١

 .  )٢(حوزة المدین أو مقدم الضمان خاضعة لحق الضمان من عدمه

التحقق من أولویة الدائن المضمون في حقه المضمون علي نحو فعال ومنصف علي أساس  -٢

  .            )٣(ومن خلال مصدر موضوعي وموثوق ،وقت التسجیل

  . )٤(إتاحة وسیلة للدائنین لجعل حق الضمان نافذاً تجاه الغیر في جمیع أنواع المنقولات -٣

 نظام تنبیهيمن إنشاء سجل الضمانات المنقولة هو إتاحة  الغایةأن  ،نخلص مما سبق        

لكي یتاح لهم أن یتخذوا الخطوات اللازمة نحو  ،للأغیار بوجود حق ضمان على منقول معین

ثم حمایة أنفسهم من خطر إنشاء حقوق مضمونة على  ،الاستیثاق من صحة هذه المعلومات

منقولات ضامنة أو غیر كافیة للوفاء بالحقوق المضمونة المنشأة علیها أو المرغوب في إنشائها 
                                                           

  ) من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الضمانات المنقولة . ٧المادة (  :راجع )١(

 )2( Giuliano G castellano, Reforming non – possessory Secured Transactions 

laws anew strategy?, The modern law review , July 2015 , p . 11 .  

  .  ١٤٩ص  ،مرجع سابق :دلیل الأونسیترال التشریعي :راجع )٣(

 )4( CHARLES W. MOONEY, ibid , P. 2 . 



 
 

٤٨٨ 
 

 

لمحتملین من إجراء المعاملة المالیة إلا إذا الأمر الذي یحمي المشتري والدائن المضمون ا ،علیها

كان قد تم إلغاء التسجیل القائم أو على الأقل تعهد الدائن المضمون المحدد في الإشعار المسجل 

  . ) ١(بالتنازل عن مرتبة حقه في الأولویة لصالح ذلك المشتري أو الدائن المضمون المحتملین

                              ) ٢(مهام السجل

 وتتمثل أبرزها فیما یلي : ،التي یجب علیه القیام بها عدداً من المهامیتولى السجل ومشغله       

وتقدیم طلبات البحث وإجراؤه إلكترونیاً بصورة مباشرة  ،السماح لطالبي الإشهار بقید الإشهارات -١

مما یعمل علي تقلیل المشاكل الناتجة  ،عبر شبكة الإنترنت أو نظم التواصل الشبكي المباشر

وظهور مشكلة  ،عدم وجود نظام محكم للرقابة علي الأرشیف مثل: ،عن مساوئ الحفظ التقلیدیة

بالإضافة إلي تعرضها للعبث بها  ،وتعرض الوثائق والمحررات للفقد والضیاع ،تضخم الأوراق

ي أعمال التسلیم والمتابعة وأیضاً ضیاع الوقت ف ،خلال مرحلة التداول والاطلاع علیها

  .  ) ٣(والمراجعة

  وبیان أسباب رفض الإشهار. ،توفیر إمكانیة الحصول على خدمات السجل -٢

  الإعلان عن وسائل الحصول على خدمات السجل وأیام وأوقات عمل أي من مكاتب السجل. -٣

راج تاریخ كل وإد ،تدوین المعلومات الواردة في طلب الإشهار المقدم إلى السجل في قیود السجل -٤

  تسجیل ووقته.

  تخصیص رقم قید غیر مكرر للإشهار. -٥

  فهرسة المعلومات الواردة في قیود السجل أو تنظیمها على نحو آخر لجعلها قابلة للبحث. -٦

  صون سلامة المعلومات الواردة في قیود السجل. -٧

  تزوید طالب الإشهار بنسخة من الإشهار المقید. -٨

                                                           

دراسة  ،حقوق الأولویة الناشئة عن قید الحقوق المضمونة في سجل الضمانات :د. تیمور محمد البكري )١(

لأمم المتحدة للقانون التجاري بشأن الضمانات المنقولة وتوصیات لجنة ا ٢٠١٥لسنة  ١١٥لأحكام القانون رقم 

ص  ،٢٠١٨ ،جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق ،رسالة دكتوراه ،٢٠١٣الدُولي بإنشاء سجل الحقوق المضمونة لسنة 

١٢٣.  

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون . ٧المادة (  :راجع )٢(

 ١٨١ص  ،٢٠٠٦ ،دار الفكر الجامعي ،دراسة مقارنة ،إبرام العقد الإلكتروني :د. خالد ممدوح إبراهیم :راجع )٣(

  وما بعدها .



 
 

٤٨٩ 
 

 

إزالة المعلومات الواردة في الإشهار المسجل من قیود السجل عند انقضاء المدة المحددة  -٩

  بالإشهار. 

 حفظ المعلومات الخاصة بالإشهارات الملغاة من قیود السجل. - ١٠

 ،وتنظیم دورات تدریبیة ،وتعمیم مواد ترویجیة وإیضاحیة ،إعداد برامج لتوعیة الجمهور - ١١

ضماناً  ،والبحث في قیود السجل ،نماذج الإشهارات وتقدیمها وإعداد تعلیمات مفصلة بشأن ملء

  لسلاسة إنشاء وتشغیل السجل والإقبال علیه .

ضمان أن تكون مواصفات المعدات والبرمجیات بالسجل ذات سمات تقلل إلى أدنى حد  - ١٢

مع الالتزام  ،ممكن من احتمال تلف البیانات أو ارتكاب أخطاء تقنیة أو حدوث خروقات أمنیة

حفظ نسخ احتیاطیة من كافة بیانات السجل في مكان آخر آمن وفقاً للمعاییر التي تضعها ب

الهیئة . ویُعد الاحتفاظ بنسخ احتیاطیة من قاعدة بیانات السجل في مكان آخر آمن إجراءً 

 ،ضروریاً لتأمین سلامة البیانات في حالة تعرض نظام السجل لأي عطل أو تدمیر أو ضیاع

على خادم  - والتي یتم تحدیثها بشكل آلي ویومي  - حتفاظ بالنسخة الاحتیاطیة وعادة یتم الا

وفي مكان آخر غیر مكان الخادم الذي یتم التعامل من خلاله على النسخة  ،بیانات منفصل

 .)١(الأصلیة لنظام التسجیل

    )٢(خدمات السجل

إلى مستخدمیه وطالبي  المتعددةخدماته یقوم السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة بتقدیم         

  - : الضوابط الآتیةوذلك بمراعاة  ،الإشهار وللكافة

تمكین مستخدمي السجل بشكل منتظم من فتح حساب لدى السجل لتیسیر وتسهیل الانتفاع  -١

 ،فتح حساب لأغراض الإشهار ( الدائنین مثل: ،بالخدمات المقدمة وتسدید أي مقابل ذي صلة

  تح حساب لأغراض البحث .وف ،الجهات الحكومیة )

  المحافظة على أمن وسریة قاعدة بیانات السجل . -٢

  إمكانیة قیام طالب الإشهار بإدخال تغییرات على البیانات التي تم إشهارها . -٣

إمكانیة الحصول على تقاریر عن المعاملات تتیح لطالبي الإشهار أن یتتبعوا معاملاتهم المقیدة  -٤

  عینة .في السجل علي مدي فترة زمنیة م

                                                           

  . ١٣٨ص  ،مرجع سابق :د. تیمور محمد البكري )١(

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون . ٨المادة (  :راجع )٢(



 
 

٤٩٠ 
 

 

 ،إمكانیة الحصول على نسخ من حقوق الضمان المشهرة والمقیدة في السجل ونتائج البحث -٥

وبالتالي یستطیع الدائن التعرف علي ملاءة المدین أو مقدم الضمان وقدرته علي الوفاء 

حیث یرصد السجل كل القیود التي ترد علي أي ضمانة لتحدید حجم الائتمان الذي  ،بالتزاماته

ن یحصل علیه المدین المحتمل . وفي الوقت نفسه یعتبر السجل أداة لحصر الكثیر یفترض أ

  .  )١(من الأصول التي لا تدرج عادة في أي تقاریر عن الأفراد والمؤسسات

إمكانیة الحصول على تقاریر إحصائیة تتعلق بتشغیل السجل بما في ذلك البیانات الخاصة  -٦

لتشغیل أو مقابل الإشهار والبحث على مدى فترة زمنیة بحجم عملیات الإشهار والبحث ونفقات ا

  معینة وغیرها من البیانات ذات الصلة بالقید في السجل .

وذلك بناءً على طلب الهیئة أو بعد  ،إمكانیة إضافة خدمات أخرى لطالبي الإشهار والبحث -٧

 الحصول على موافقتها .

 ،التي یقدمها السجل كما یبدو من عنوانها الخدماتویُلاحظ أن هذه المادة لا تنص فقط علي       

  التي ینبغي مراعاتها عند تقدیم السجل لخدماته .   الضوابطوإنما تنص كذلك علي 

حیث یتیح السجل  ،عدة خدمات أخري یقدم السجل عبر موقعه الإلكتروني ،فضلاً عن ذلك      

قوق المشهرة بالسجل منذ تاریخ للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الح

ویتیح كذلك تسجیل  ،الإشهار بالسجل أولویة عن باقي الضمانات الأخري التي ترد على المنقول ذاته

من قاضي الأمور  الصادرتعدیل الإشهارات وإلغائها إلكترونیاً على مدار الیوم بموجب الأمر 

كما یتیح السجل  ،ت قبل نفاذ هذا القانونوأیضاً إشهار الحقوق التي تنشأ على المنقولا ،المستعجلة

وشهر الأحكام النهائیة الصادرة على المنقولات وقرارات وأحكام  ،الإعتراض على الإشهارات المقیدة

  التصفیة وأحكام الإفلاس. 

إمكانیة الاطلاع على البیانات  ،وتدخل أیضاً في طائفة خدمات سجل الضمانات المنقولة      

بما لا یجاوز  ،الذي تحدده اللائحة التنفیذیة مقابل الإطلاعهرة بالسجل بعد أداء والمعلومات المش

ووفقاً للمواصفات والضوابط التي تحددها الجهة الإداریة المختصة ( الهیئة  ،خمسمائة جنیه سنویاً 

  .  )٢(العامة للرقابة المالیة )

                                                           

قانون تنظیم الضمانات المنقولة ودوره في دعم التمویل الائتماني  :د. عصام مهدي محمد عابدین :راجع )١(

  .  ٨٤ص  ،٢٠١٩ – ٢٠١٨ ،الطبعة الأولي ،ة والمتوسطة والمتناهیة الصغر ، دار محمودللمشروعات الصغیر 

  ) من قانون تنظیم الضمانات المنقولة . ١/  ٥المادة (  :راجع) ٢(



 
 

٤٩١ 
 

 

ویمكن أیضاً طلب الحصول على صورة معتمدة من البیانات المشهرة بالسجل أو الحصول        

ویكون الحصول   ،على تقریر ورقي أو إلكتروني یتضمن البیانات والمعلومات الواردة في السجل

ي على صورة معتمدة من البیانات المشهرة في السجل وفقاً للضوابط والشروط وبعد أداء المقابل الذ

  .         ) ١(تحدده اللائحة التنفیذیة

لأي شخص الحصول على  ،وقد أجازت اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الضمانات المنقولة       

وذلك بعد إدراج بیاناته على نموذج الطلب  ،صورة معتمدة من البیانات المدرجة والمشهرة في السجل

بما لا یجاوز مائة جنیه . وتُحفظ طلبات  ،رر لذلكالمعد لذلك من الهیئة وتسدید المقابل المق

في إثبات  حجیةالحصول على صورة معتمدة في نظام السجل الإلكتروني ویكون للصورة المعتمدة 

  .) ٢(تاریخ طلب الحصول على صورة معتمدة ووقته ومضمون نتیجة البحث

على السماح للعامة بالاطلاع  ،كما أكد قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الإماراتي       

وذلك وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا  ،على المعلومات الأساسیة الواردة في السجل

 ،ویجوز طلب الحصول على تقریر ورقي أو إلكتروني یتضمن المعلومات الواردة في السجل ،القانون

  .) ٣(على التقریر وتنظم اللائحة التنفیذیة لهذا القانون شروط الحصول

وجدیر بالذكر أن سهولة الوصول والحصول علي خدمات سجل الضمانات المنقولة هو أحد        

منظمة التعاون الاقتصادي وهو ما أكدته  ،العوامل المهمة لتسهیل الحصول علي الائتمان وتوافره

  . )٤(في تقریر لها عن تنمیة مناخ الأعمال في مصر " OCEDوالتنمیة " 

  تحدید مقابل الخدمات التي یقدمها السجل

مقابل یحیل قانون تنظیم الضمانات المنقولة المصري إلي اللائحة التنفیذیة في شأن تحدید        

ولكنه اشترط حداً أقصي لهذا المقابل بما لا یجاوز خمسمائة  ،التي یقدمها السجل أداء الخدمات

  .  )٥(جنیه 

                                                           

  ) من قانون تنظیم الضمانات المنقولة . ٣/  ٥المادة (  :راجع )١(

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون . ١١المادة (  :راجع )٢(

  ) من القانون الاتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الإماراتي . ٧المادة (  :راجع )٣(

 )4( OCED: BUSINESS CLIMATE DEVEIOPMENT STRATEGY, phase 1 policy 

Assessment Egypt, Business law and commercial conflict Resolution, April 2010, 

p . 35 .  

  ) من قانون تنظیم الضمانات المنقولة . ٢/  ٦المادة (  :راجع )٥(



 
 

٤٩٢ 
 

 

أنه كان من الأولي والأفضل عدم تحدید الحد الأقصى لمقابل  )١(ویري بعض الفقه         

في  ،أو مقابل الحصول على صورة معتمدة من البیانات المشهرة ،أو مقابل الاطلاع ،الخدمات

فالتحدید الحالي للمقابل المالي قد یصبح  ،وتركه لمحض تنظیم اللائحة التنفیذیة ،صلب القانون نفسه

وقد  ،مما یشكل عائقاً عند تغیر الظروف ،ة الشرائیة للنقود مع مرور الزمنبلا قیمة حین تتغیر القیم

  یحتاج الأمر لتدخل تشریعي لیس بالیسیر .

أشارت اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الضمانات المنقولة إلى أن هناك  ،وفي هذا الاتجاه        

والاطلاع على البیانات  ،أو تجدیدهامقابل یُسدد مقابل خدمات إشهار الحقوق بالسجل أو تعدیلها 

وذلك  ،وكذلك مقابل الحصول على صورة معتمدة من البیانات المشهرة بالسجل ،المشهرة في السجل

  .) ٢(وفقاً للجدولین الملحقین بها

تُحسب بواقع خمسة عشر جنیهاً لكل ألف جنیة  فمقابل إشهار الحقوق بالسجل أو تعدیلها        

جنیه . وفي حال تعدیل الإشهار  ٥٠٠وحد أقصى  ،جنیهاً  ٥٠من قیمة الالتزام المضمون بحد أدنى 

بزیادة قیمة الالتزام المضمون یتم حساب مقابل التعدیل وفقاً لقیمة الإلتزام الجدید . وفي الأحوال التي 

 ٥٠٠مة الالتزام المضمون یكون مقابل الإشهار أو تعدیله بقیمة یتم فیها الإشهار ولا یظهر قی

  . ) ٣(جنیه

فتكون قیمة الاشتراك السنوي  أما مقابل الاطلاع على البیانات والمعلومات المشهرة بالسجل       

. ویقتصر  جنیه سنویاً  ٥٠٠والاشتراك غیر السنوي وفقاً للاستخدام بما لا یجاوز  ،جنیه ٥٠٠

ولا یجوز له استخدامه أو إتاحته للغیر . وتضع  ،والبحث لاستخدامات طالب الخدمة فقطالاطلاع 

 ،جنیه سنویاً  ٥٠٠وبما لا یجاوز  ،الهیئة ضوابط تحدید الاشتراكات غیر السنویة وفقاً للاستخدام

  .) ٤(جنیهاً  ٥٠وبحد أدني 

وقع المعلومات المخصص من خلال م الاطلاع على السجل مجاناً فیمكن  ،فرنساأما في         

  .                       ) ٥(الذي یمكن الوصول إلیه عبر شبكة الإنترنت

                                                           

  . ١١٦ص  ،مرجع سابق :د. تامر محمد الدمیاطي) ١(

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون . ١/  ٢٨المادة (  :راجع )٢(

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون " مقابل إشهار الحقوق بالسجل أو تعدیله " . ١جدول (  :راجع )٣(

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون " مقابل الاطلاع على البیانات المشهرة " . ٢جدول (  :جعرا )٤(

  :ونصها كالاتي ٢٠٠٦دیسمبر  ٢٣) من المرسوم الصادر في  ٩المادة (  :راجع) ٥(



 
 

٤٩٣ 
 

 

مقابل خدمات الحصول على صورة معتمدة من البیانات والمعلومات المشهرة في ویُستحق         

  .)١(يمبلغ مائة جنیه مصري عن كل صورة معتمدة من البیانات المشهرة في السجل الإلكترونالسجل 

أعفي إلغاء وتجدر الإشارة إلي أن المشرع المصري في قانون تنظیم الضمانات المنقولة         

فالمشرع تبني نهج الإعفاء الكامل من الرسوم  ،)٢(من أي مصاریف أو رسوم الإشهار وشطبه

  والمصروفات في حالة إلغاء الإشهار وشطبه . 

ویهدف المشرع  ،رسوم زهیدةأن رسوم الإشهار والتعدیل والاطلاع هي  ،یتضح مما سبق         

دلیل البنك الدولي بشأن المعاملات ونشیر إلي أن  ،من خلالها تخفیض تكلفة الائتمان الإجمالیة

   )٣(أشاد بمصر لانخفاض رسوم الإشهار والاستعلام في قانونها بشأن الضمانات المنقولة المضمونة

 ،بتحمل كافة مصاریف الإشهار الدائن المضموني أن المشرع المصري ألزم ونشیر إل        

وذلك علي خلاف مصروفات قید  ،ما لم یوجد اتفاق بین الطرفین علي خلاف ذلك ،وتجدیده وتعدیله

الرهن وتجدید ومحوه في الرهن الرسمي ؛ حیث جعلها المشرع علي عاتق الراهن ( المدین ) ما لم 

  ) من القانون المدني .   ١٠٥٥طبقاً لنص المادة (  ،خلاف ذلكیوجد اتفاق یقضي ب

    

                                                                                                                                                                             

" Il est consultable gratuitement sur un site d'information accessible par le réseau 

internet " . 

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون . ٢٩المادة (  :راجع )١(

  من اللائحة التنفیذیة للقانون . ٢٨والمادة  ،من القانون ١٤المادة  :راجع )٢(

 )3( Word bank: Secured Transactions collatrral registries and movable asset – 

based financing knowledge guide , November 2019 , p. 95 . 



 
 

٤٩٤ 
 

 

  المبحث الثاني

  الطبیعة القانونیة 

  لسجل الضمانات المنقولة

  مسألتان: نظام البحث في السجل وتكییفه 

حیث یتاح للكافة  ،تتسم عملیات البحث داخل سجل الضمانات المنقولة بالسهولة والیسر        

إذ أنه  ،من خلال قواعد البیانات الخاصة في الموقع الإلكتروني للسجل ،إجراء البحث داخل السجل

مما یُمكن غیر طرفي عقد الضمان من معرفة حقوق  ،یعمل علي مدار الساعة وطوال أیام الأسبوع

  الضمان المقررة على المنقولات .

یمتاز سجل الضمانات المنقولة بطبیعة فریدة وخصوصیة تمیزه عن غیره من  ،فضلاً عن ذلك       

إذ یتسم سجل الضمانات المنقولة  ،السجلات النمطیة الأخرى المتخصصة في قید الضمانات المنقولة

حیث  ،تجعله مختلفاً من حیث طبیعته وهدفه وآلیات عمله ،بخصائص وصفات قانونیة محددة

  ویُدار بإشراف جهة رقابیة رسمیة . ،صةیخضع لقواعد قانونیة خا

نظام البحث في السجل وطبیعة  الأولنتناول في  ،مطلبینإلى  المبحثوسوف نقسم هذا        

  التكییف القانوني للسجل . الثانيونتناول في  ،تشغیله

  

  المطلب الأول

  نظام البحث في السجل وطبیعة تشغیله

في أغلب  -ویهدف الباحث  ،هم العملیات التي تجرى علیهتُعد عملیة البحث في السجل من أ       

عند قیامه بهذه العملیة إلى التأكد من وجود أو عدم وجود حقوق مضمونة على المنقول  - الأحوال 

مما یمنح الدائن المحتمل مزیداً من الطمأنینة  ،المراد إنشاء حق ضمان علیه قبل تقدیم الائتمان

بالتالي تزید من فرص منح الائتمانات؛ لذلك یجب أن تتصف وتتسم و  ،والیقین قبل منح الائتمان

  عملیات البحث داخل السجل بالسهولة والیسر.

من الذي یحق له إجراء البحث داخل سجل والذي یهمنا في هذا الموضوع هو معرفة         

بمعنى كیف یمكن إجراء البحث  ،الضمانات المنقولة؟ وطرق البحث المطبقة للبحث داخل السجل

      داخل السجل؟ وما هي نتیجة البحث داخل السجل؟ 

  



 
 

٤٩٥ 
 

 

  )١(صاحب الشأن في إجراء البحث داخل السجل

هو  ،سبقت الإشارة إلى أن الهدف من قید حقوق الضمان في سجل الضمانات المنقولة        

الأمر  ،تمكین غیر طرفي عقد الضمان من معرفة الحقوق المضمونة الواردة على المنقولات الضامنة

 ،" بعمومیة البحث داخل السجلداخل السجل وهو ما یعرف "  للكافةالذي یستلزم معه إتاحة البحث 

  .  سجلحیث یجوز لأي شخص البحث من خلال قواعد البیانات الخاصة في الموقع الإلكتروني لل

إلا أن ذلك لا یعني أن الباحثین داخل السجل غیر مطالبین بتقدیم أسباب لقیامهم بالبحث        

  وعادة یتم كتابة هذه الأسباب في طلب البحث الإلكتروني المقدم من الباحث . ،داخل السجل

ولا تشكل إطلاق حریة البحث داخل السجل انتهاكاً لسریة العلاقة بین المدین أو مانح الضمان       

ذلك إن هذه السریة مصونة بكون إشعار تسجیل حق الضمان لا یتضمن إلا قدراً  ،والدائن المضمون

ووصف عام  ،كأسماء أطراف حق الضمان ،محدوداً من المعلومات حتى ولو كانت تفصیلیة

  .) ٢(ومدة تسجیل حق الضمان ،لمنقولات الضامنةل

  طرق البحث المطبقة داخل السجل 

طرق ومعاییر البحث المطبقة عالمیاً للبحث داخل سوف نوضح  ،في هذا الخصوص        

  - :) ٣(وكیف استفاد منها المشرع المصري ،السجل

  كیله أولاً: البحث عن طریق اسم أو هویة الدائن المضمون أو ممثله أو و 

یعني ذلك إمكانیة الوصول إلى المعلومات المقیدة في قاعدة بیانات السجل بشأن حق         

ضمان عن طریق إدخال اسم أو هویة الدائن المضمون أو وكیله أو ممثله المقیدین بإشعار 

وتضمن هذه الطریقة تمكین الباحثین من معرفة الشخص الذي یمكن الاتصال به للحصول  ،التسجیل

  على مزید من المعلومات عن حقوق الضمان المقررة على المنقولات الضامنة .

هذه الطریقة أنها تسمح بنشر قوائم العملاء المدینین ( أي مانحي الضمان )  یعیبإلا أنه        

 ،مما یشكل افتئات على حقوق السریة لهؤلاء العملاء ،الدائن المضمونعن طریق ربطها بهویة 

الأمر الذي یضر  ،وعلى الأخص فیما یتعلق بالائتمانات المصرفیة المضمونة برهون على منقولات

  بمصالح هؤلاء العملاء ویهز ثقتهم في نظام البحث داخل سجل الضمانات المنقولة هذا من ناحیة .

                                                           

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون. ١/  ١٠المادة (  :راجع )١(

  .١٢٩ص  ،مرجع سابق  :د. تیمور محمد البكري )٢(

  . ١٣٥ص  :١٣٠من ص  ،مرجع سابق :د. تیمور محمد البكري :راجع :أنلمزید من التفصیل في هذا الش )٣(
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فإن إتاحة قوائم العملاء مانحي الضمان عن طریق ربطها بهویة الدائن  ،أخرىومن ناحیة         

المضمون قد یشكل منتجاً تسویقیاً یمكن استخدامه من بعض الشركات التي تسعي لتسویق منتجاتها 

الأمر الذي  ،مما یضر بمصالح مقدمي الضمان ،ذات الصلة بأنشطة وهویة مانحي الضمان

ویؤدي لفقدان الجمهور ثقتهم في دور  ،سجل الضمانات المنقولة یتعارض مع أهداف وأغراض

حیث إن الاشعارات التي یسجلها دائن مضمون معین تمثل قیمة سوقیة باعتبارها  ،السجل وأهدافه

مصدراً لقوائم عملاء ذلك الشخص الذي تسفید منه الشركات التي تسعي إلي تسویق المنتجات 

لسماح بالبحث وفقاً لمعیار هویة الدائن ینتهك التوقعات التجاریة المالیة ذات الصلة، وبالتالي فا

  .          )١(بإفشاء السریة ویضر بثقة الجمهور في نظام السجل واطمئنانه

هذه الطریقة من طرق البحث أن أغلب الدائنین المضمونین لا یعلنون عن هویتهم  یعیبكما         

الأمر الذي قد یترتب  ،لمضمونة في سجل الضمانات المنقولةالحقیقیة حال إدراج بیانات لحقوقهم ا

  علیه عدم إمكانیة الوصول إلى معلومات حقیقیة أو على الأقل مبتورة بشأن حق مضمون معین .  

  ثانیاً: البحث عن طریق اسم أو هویة المدین أو مانح الضمان   

قاعدة بیانات السجل بشأن حق یعني ذلك إمكانیة الوصول إلى المعلومات المقیدة في         

  ضمان عن طریق إدخال اسم أو هویة المدین أو مانح الضمان.

    -ما یلي : ،هذه الطریقة من طرق البحث داخل السجل ویمیز         

 أنها تتلافي عیوب طریقة البحث عن طریق هویة الدائن المضمون . -١

نافذة في مواجهة الأغیار في  أنها تیسر على الدائنین المضمونین جعل حقوقهم المضمونة -٢

من خلال تسجیل واحد وهو  ،الحالیة والمستقبلیة ،جمیع منقولات المدین أو مانح الضمان

التسجیل الأولي ودون حاجة إلى إجراء تحدیثات أو تعدیلات على قیودهم طالما بقیت ذات 

 أوصاف المنقولات الضامنة الواردة في الإشعار الأول كما هي .      

هذه الطریقة أنها قد لا تكفل الحمایة المطلوبة للدائنین المضمونین والمشتریین  یعیبإلا أنه         

 ،المحتملین في حالة إنشاء حقوق مضمونة أو حقوق ملكیة متتابعة على ذات المنقولات الضامنة

وق ومن ثم فإنه من الصعب إكتشاف الصورة الكاملة للحق ،حیث تتغیر هنا هویة مانح الضمان

وبالتالي الوصول إلى معلومات كافیة عن حقوق الضمان  ،المضمونة المقررة على تلك البضائع

  المقررة على المنقولات الضامنة .

                                                           

  وما بعدها . ١٥٦ص  ،مرجع سابق ،دلیل الأونسیترال التشریعي :انظر )١(
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  ثالثاً: البحث عن طریق نوع المنقولات الضامنة 

من أجل التغلب علي عیوب طریقة البحث داخل السجل عن طریق هویة المدین أو مانح         

الضمان ظهرت عملیات بحث أخري داخل السجل تُمكن الباحثین من الوصول إلى المعلومات 

  المطلوبة من خلال البحث بواسطة نوع المنقولات الضامنة

بأداة ترقیم یتم البحث عنها داخل السجل  أو المعمرة المنقولات ذات القیمة العالیةوفي حالة        

فیقوم مانح الضمان  ،أما في غیر حالة المنقولات ذات القیمة العالیة أو المعمرة ،موثوق بها عالمي

  المراد إنشاء حق مضمون علیه . رقماً تسلسلیاً للمنقولبإعطاء الدائن المضمون 

و رقم یضعه مانح الضمان على البضاعة ه ) Code Numberوالرقم التسلسلي (        

  المرهونة ویسلمه للدائن المضمون كبیان یجب إدخاله عند البحث في قاعدة بیانات السجل.

  ما یلي:  ،هذه الطریقة من طرق البحث یعیبإلا أنه        

 أنها تفرض عبء تسجیل بیانات إضافیة ( الترقیم  العالمي أو الرقم التسلسلي ). -١

 أنها قد تزید من التكلفة التي  یتحملها الدائنین من أجل الحصول على هذا الرقم.  -٢

أنها تحد من تسجیل المنقولات الآجلة والمنقولات غیر مكتملة التصنیع كالمخزون؛ لأنهما لا  -٣

  مما یحد من جدوي نفاذ الحق المضمون تجاه الأغیار. ،یحملان بعد أرقاماً تسلسلیة

نص  ،طبقاً لقانون تنظیم الضمانات المنقولة ،نشیر إلي أن المشرع المصري ،دوفي هذا الصد      

  -أحد المعاییر الآتیة :علي أنه " لا یجوز إجراء البحث داخل السجل إلا عن طریق إدخال 

وهو رقم غیر  ،وهو رقم یخصصه السجل لكل منقول مقید فیه ،رقم القید غیر المكرر للإشهار -١

 آخر. قابل للتكرار مع منقول

أو رقم جواز سفره وبلد  ،الرقم القومي للمدین / مقدم الضمان إذا كان شخصاً طبیعیاً مصریاً  -٢

 ،أو رقم تسجیله إذا كان شخصاً معنویاً  ،الإصدار حال كونه شخصاً طبیعیاً غیر مصري

 بحسب الأحوال".

والتي  - ذكرها السابق  - ویُلاحظ هنا أن المشرع المصري من أجل التغلب على العیوب         

استبعد هذه الطریقة من طرق البحث  ،تعیب طریقة البحث داخل السجل بهویة الدائن المضمون

 - طبقاً للقانون المصري للضمانات المنقولة  - وقصر معیار البحث  ،داخل سجل الضمانات المنقولة

ریق البحث أو عن ط ،داخل نظام السجل عن طریق البحث بواسطة هویة المدین أو مانح الضمان

  ولیس عن طریق هویة الدائن المضمون . ،بواسطة نوع المنقولات الضامنة
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بحیث یستطیع المستعلم أن یبحث في  ،المعیارین الثاني والثالثفقد تبني المشرع المصري        

برقم القید غیر المكرر للإشهار أو بالرقم القومي فیستطیع البحث  ،السجل باستخدام أحد المعیارین

والتي أوصت  ،وبذلك یكون المشرع تبني توصیة الأونسیترال بهذا الشأن ،مدین أو مقدم الضمانلل

  بأفضیة البحث باستخدام هویة المدین أو مقدم الضمان أو رقم قید الإشهار.  

ولعل رغبة المشرع في اعتماد هاتین الطریقتین هي التیسیر على الباحث عند قیامه بالبحث        

بحیث یصح ویجوز للباحث إدخال أي  ،بقبول المعیارین معاً للبحث داخل السجل ،داخل السجل

وحسناً فعل المشرع المصري عندما  ،معیار من المعیارین السابقین عند قیامه بالبحث داخل السجل

بحیث یمكن للباحث  ،لعملیة البحث  -كمعیارین تكمیلیین أو بدیلیین  - اعتمد هذین المعیارین معاً 

  م أي منهما للوصول إلى المعلومات المتاحة عن حق الضمان داخل السجل.استخدا

كمعیارین تكمیلیین أو  -ونري أن المشرع المصري عندما اعتمد المعیارین السابقین معاً        

السابق  -كان یهدف من وراء ذلك الأمر أیضاً التغلب على العیوب  ،للبحث داخل السحل - بدیلیین 

سواء  ،والتي تشوب كل طریقة من هاتین الطریقتین من طرق البحث داخل السجل - الإشارة إلیها 

  المتعلقة بهویة المدین أو مانح الضمان أو المرتبطة بنوع المنقولات.

           نتیجة البحث داخل السجل 

   -:) ١(التي تظهر نتیجة البحث داخل السجل على ما یلي المعلوماتتقتصر 

مدرجة في السجل تحت رقم تسجیل غیر مكرر أو تحت الرقم القومي وجود إشهارات ساریة  -١

  بحسب الأحوال. ،للمدین / مقدم الضمان أو رقم تسجیله

  رقم القید غیر المكرر لأي إشهار مدرج في السجل وتاریخه ووقته. -٢

واسم الدائن أو صاحب  ،بحسب الأحوال ،الرقم القومي / رقم تسجیل المدین أو مقدم الضمان -٣

  لمشهر بالسجل وعنوانه .الحق ا

 أي بیانات مدرجة في الإشهار فیما عدد تلك المعلومات المستخدمة لغایات احصائیة . -٤

 

كما یجوز لأي شخص قام بالبحث داخل السجل الحصول على نسخة من البیانات المدرجة        

  - :) ٢(ات الآتیةالبیانویبین فیه  ،یصدر برقم تسجیل غیر مكرر ،" تقریر البحثفي السجل تسمى " 

                                                           

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون . ٣/  ١٠المادة (  :راجع )١(

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون . ٤/  ١٠المادة (  :راجع) ٢(
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 وقت وتاریخ إجراء البحث . -١

 المعیار المدخل من الشخص الذي أجرى البحث .  -٢

 نتیجة البحث .              -٣

ولكل ذي مصلحة بموجب إذن قضائي  ،وتحفظ تقاریر البحث في نظام السجل الإلكتروني        

ویكون لها بعد تصدیقها من السجل  ،الحصول على نسخ ورقیة معتمدة من نتائج البحث في السجل

  .) ١(حجیة في إثبات تاریخ الإشهار ووقته ومضمون ما طلب البحث عنه

والبیانات التي یتطلب  ،كما تعتمد الهیئة دلیلاً یتضمن التعلیمات الخاصة باستخدام السجل        

  . )٢(" دلیل الاستخدام "یسمى  ،السجل تقدیمها لأغراض إحصائیة

  الثانيالمطلب 

  التكییف القانوني للسجل

  )٣(خصائص سجل الضمانات المنقولة

 ،سجل عام شامل بأنه - بحسب تنظیم المشرع المصري  - یتسم سجل الضمانات المنقولة         

فلا  ،دون حصر علي نوع معین منها ،تقید فیه كافة الحقوق المضمونة الواردة على الأموال المنقولة

 ،كما یتم قید أي تعدیل أو تجدید أو شطب لأي قید ،یقتصر القید فیه علي رهون أو ضمانات بعینها

باستثناء الحقوق المضمونة الواردة على بعض أنواع من المنقولات والمحددة في القانون ولائحته 

          ویتاح للكافة البحث عن المعلومات المقیدة فیه .    ،التنفیذیة تحدیداً دقیقاً 

 ،كما أن هذا السجل لا یقتصر فقط علي تسجیل حقوق الرهن التي ترد على منقولات معینة        

قید مختلف صور المعاملات متاح فیه  ،وإنما هو سجل عام وشامل ،كالسفن والطائرات والسیارات

التي یتم استثناؤها و  ،عدا بعض أنواع من المنقولات ،أیاً كان نوعها ،المضمونة الواردة على منقولات

  . من القید لاعتبارات معینة

                                                           

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون . ٥/  ١٠المادة (  :راجع )١(

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون . ١٢المادة (  :راجع) ٢(

) من اللائحة التنفیذیة  ٥والمادة (  ،) من قانون تنظیم الضمانات المنقولة ٥والمادة (  ،) ٤راجع المادة (  )٣(

  للقانون .
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لا یُشترط في سجل الضمانات المنقولة أن تقید فیه الحقوق المضمونة الخاصة  ،كذلك        

وإنما هو سجل متاح فیه قید مختلف صور  ،أو مقدمي ضمان معینین ،أو مدینین ،بدائنین معینین

  أیاً ما كان وصف الدائنین أو المدینین أو مقدمي الضمان فیها . ،المعاملات المضمونة

أي أنه لا یعمل  ،سجلاً مركزیاً موحداً یُعد سجل الضمانات المنقولة  ،علاوة علي ما سبق       

 ،بل هو سجل إلكتروني واحد یعمل على مستوى الدولة بالكامل ،علي مستوي المحافظات أو الأقالیم

ولا یتجزأ إلي مكاتب فرعیة كما هو الحال في مكاتب الشهر العقاري  ،الإلكترونیةفلا تتعدد السجلات 

  والسجلات التجاریة .

ویُدار  ،،وإنما هو سجل مركزي موحد یعمل علي مستوي الدولة كافة ،فهو لیس سجلاً إقلیمیاً        

 ،أو شطب الحقوقمما یُسهم في تسهیل عملیات التسجیل وتعدیل  ،من خلال نظام إلكتروني مركزي

بمعني أنه یجوز قید إشعارات تسجیل أو تعدیل أو إلغاء حقوق الضمان بصرف النظر عن مكان 

سواء نفذ هذا الإجراء في العاصمة أو في إقلیم معین أو في أي محافظة أخري أو  ،تنفیذ الإجراء

  حتي في قریة صغیرة . 

ولیس سجلاً ورقیاً یتم القید  ،أي رقميسجل إلكتروني بالكامل  ویمتاز هذا السجل بأنه       

وإنما هو سجل إلكتروني أي رقمي یتم قید  ،والبحث فیه عن طریق تقدیم طلبات أو مستندات ورقیة

ضمن قاعدة بیانات  ،الحقوق المضمونة فیه وتجدیدها وتعدیلها وإلغاؤها والبحث عنها إلكترونیاً 

شبكة عن طریق إنشاء موقع إلكتروني على  ،كترونیةباستخدام وسائل النظم والمعلومات الإل ،مركزیة

  " . المعلومات الدولیة " شبكة الإنترنت

فالتمویل الرقمي المستند إلي  ،بعدة مزایاوتمتاز وسائل النظم والمعلومات الإلكترونیة        

سبب وذلك ب ،تكنولوجیا المعلومات عزز من إمكانیة حصول الفئات المحرومة علي الخدمات المالیة

وهو ما یسهم في تحقیق الشمول  ،إمكانیة وصول التكنولوجیا إلي جمیع المناطق خاصةً النائیة

. مما یضمن  )١(إضافة إلي تقدیم الخدمات التمویلیة بشكل أفضل وأكثر ملائمة للعملاء ،المالي

  ومرونة في تلبیة احتیاجات العملاء   ،وسرعة في المعاملات ،كفاءة في الأداء

وتقلیل  ،كما تمتاز وسائل النظم والمعلومات الإلكترونیة بتقلیل حیز التخزین والأرشفة للسجلات      

فالسجل الإلكتروني لا یشكل أي حیز مكاني مقارنة بالسجلات الورقیة  ،تكلفة تشغیل وصیانة النظام

  التقلیدیة النمطیة .

                                                           

السیاسات المصرفیة الدولیة والشمول المالي والاستدامة  :د. عمار فوزي المیاحي ولیلي فوزي أحمد :راجع )١(

 . ١٦٥ص  ،٢٠٢٠ ،الطبعة الأولي ،المركز العربي للنشر ،المصرفیة
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ائم بعملیة التسجیل التحكم المباشر في توقیت وتتیح وسائل النظم والمعلومات الإلكترونیة للق       

والإدخال الفعلي للبیانات  ،فیزیل التفاوت الزمني بین تقدیم إشعار القید إلي السجل ،التسجیل

  .  مما یعمل علي سرعة تأكید التسجیل ،المطلوبة داخل قاعدة بیانات السجل

أن یكون  ،ه بیانات حقه المضمونإذ یرغب الدائن المضمون ( صاحب التسجیل ) فور إدخال       

فالدائن المضمون  ،وهو لن یكون كذلك إلا بالتسجیل ،هذا الحق نافذاً في مواجهة غیر أطرافه

یكتسب بتسجیله هذا أسبقیة لحقه المضمون على غیره من أصحاب الحقوق المضمونة المقررة على 

  إلیها الدائن المضمون .وهذه الغایة من أهم الغایات التي یسعى  ،ذات المنقول الضامن

ومن أبرز الآثار المترتبة علي استخدام تكنولوجیا المعلومات ورقمنة الاقتصاد الحد من        

 تكالیف المعاملات؛ ومن أهم الدلائل علي ذلك الانخفاض الملحوظ في تكلفة إشهار حقوق الضمان

 ،عي  المشرع المصري ذلكوقد را ،إذ أن رسوم البحث والتسجیل داخل السجل منخفضة ،بالسجل

جنیهاً وهو ما یعزز  ٥٠٠وقرر ألا تتجاوز رسوم إشهار أو تعدیل أو البحث عن حق الضمان

  التعامل معه بشكل أكبر من قبل المتعاملین.

فنظراً لأن  ،وهو من أهم المزایا التي یتسم بها عصرنا الحالي ،فضلاً عن توفیر الوقت        

فإنه یمكن الولوج إلى قاعدة البیانات الخاصة به عن طریق شبكة الإنترنت  ،طبیعة السجل إلكترونیة

مما یسهل عملیة قید الإشعارات الخاصة بالتسجیل أو تعدیلها أو إنهائها  ،بسهولة وفي وقت قصیر

  بسلاسة في وقت وجیز.

قاعدة  سوف یكون الولوج إلى ،ومع تطور وسرعة أدوات التواصل عبر الشبكة العنكبوتیة        

بیانات سجل الضمانات المنقولة والتعامل من خلالها أشبه بالتعامل مع برامج الشراء والبیع أو إجراء 

حیث بات في مقدور المستخدمین الوصول إلي  ،العملیات المصرفیة الإلكترونیة عبر شبكة الإنترنت

مح لهم بالتعامل بكفاءة مما یس ،قاعدة بیانات السجل من خلال الهواتف المحمولة والأجهزة الذكیة

كالتسوق الإلكتروني  ،وشفافیه مع السجل. وهذه المیزة هي میزة عامة في كافة المعاملات الإلكترونیة

  والمعاملات المصرفیة الإلكترونیة.

كما أن استخدام نظم المعلومات الإلكترونیة یعمل علي إلقاء مسئولیة الخطأ في إدخال         

وإعفاء الدولة ( أو الهیئة القائمة على تشغیل السجل ) من  ،ق مدخل البیاناتبیانات القید على عات

  . هذه المسئولیة

من خلال الموقع الإلكتروني لسجل  - في جمیع الأحوال  -وتُقدَّم خدمات السجل للجمهور         

مل علي أي یع ،وطوال أیام الأسبوع ،الأربع وعشرون ساعة یومیاً على مدار  ،الضمانات المنقولة
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عدا فترات الصیانة والدعم الفني أو الحالات  ،مدار الساعة عن طریق اتصاله بشبكات الإنترنت

مما یتیح للعملاء تقدیم طلبات التسجیل أو الاستعلام أو استخراج  ،الطارئة وحالات القوة القاهرة

  دون الحاجة إلي الانتقال إلي مقر السجل الفعلي . ،شهادة من السجل في أي وقت

ویلتزم مشغل السجل ( الهیئة العامة للرقابة المالیة ) بتوفیر الخدمة للجمهور للإجابة عن         

وتقوم الهیئة بتحدید المواعید التي من خلالها یمكن  ،الاستفسارات وفقاً للمواعید التي تحددها الهیئة

  الخاص بالسجل . للجمهور الاستفسار عن أي حقوق مشهرة لدیها من خلال الموقع الإلكتروني

ویري بعض الفقه أنه ینبغي على نظام السجل أن یحدد مواعید الصیانة الدوریة والدعم         

بما یتیح للمتعاملین مع  ،وأن یقوم بنشر هذه المواعید على الموقع الإلكتروني الخاص بالسجل ،الفني

ویُعینهم على ترتیب  ،من ناحیة مما یزید من ثقتهم في النظام ،السجل العلم المسبق بهذه المواعید

  .) ١(أمورهم واحتیاجاتهم وفقاً لهذه المواعید من ناحیة أخرى

بأن  ،السجل الإلكتروني علي السجل الورقي أفضلیةویعلل دلیل الأونسیترال التشریعي         

السجل الإلكتروني یقلل من احتمال وقوع الخطأ البشري المرتبط بعملیة التدوین إلي أدني حد ؛ لأنه 

ینفي الحاجة إلي قیام موظفي السجل بإدخال المعلومات الواردة في الإشعار أو طلب البحث الورقي 

ر المعلومات أو تزوی كما أن السجل الإلكتروني یصعب معه تغییر أو تحریف ،في قیود السجل

؛ إذ أنه باستخدام التشفییر المناسب یصعب علي أي شخص غیر مرخص له أن یحرف المقیدة فیه

وذلك  ،فضلاً عن ترسیخ وتعزیز الیقین والشفافیة لدي المتعاملین ،أو یغیر أو یزور أي بیانات

لشبكة الإلكترونیة لإتاحة البیانات والمعلومات المشهرة في السجل علي موقعه الإلكتروني المرتبط با

  .                                             )٢(أمام الكافة

 ،سجل إشعارات ولیس سجل توثیقاتفإن سجل الضمانات المنقولة هو  ،فضلاً عما سبق        

 ،ولا یتم فیه تسجیل عقد الضمان ذاته ،فهو سجل تقید فیه الإشعارات المتعلقة بحق الضمان فقط

دخل البیانات یقوم فقط بإدخال البیانات التي تشیر إلى وجود حق ضمان مقرر على حیث أن مُ 

  .شبیهاً بمكاتب التوثیق التقلیدي فهو لیس نظاماً  ،منقول معین

فسجل الضمانات المنقولة لیس سجلاً وثائقیاً تقید أو تحفظ فیه وثائق أو عقود إنشاء الحقوق         

یتم التسجیل فیه بمجرد إشعار یقدم من طرف واحد ( مانح بل هو سجل إشعارات  ،المضمونة

                                                           

  . ١١٨ص  ،مرجع سابق  :د. تیمور محمد البكري )١(

 )2( Uncitral guide on the implementaons of asecurity rights registry, Vienna, 

2014, p. 33 . 
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ولا یتضمن سوي إیراد التفاصیل والبیانات الأساسیة الواردة في عقد  ،الضمان أو الدائن المضمون )

 ،ودون الحاجة إلى تدعیم هذا الإشعار بأیة وثائق تدلیلیة أو إثباتیة على وجود ذلك الحق ،الضمان

 ،وذلك على خلاف السجلات النمطیة لقید حقوق الملكیة أو حقوق الرهون الواردة على المنقولات

وهو موظف  - وهي التي یتم فیها تقدیم مستندات الملكیة أو المستندات المنشئة للرهن إلي الموثق 

ثم یصدر شهادة تفید  ،لیفحص مدي صحة هذه المستندات - عام مختص یعمل في السجل 

  . والتي تشكل قرینة على وجود هذا الحق ،التسجیل

ما لم یكن الاسم التجاري لمانح الضمان أو الدائن  ،ویكون القید في السجل باللغة الوطنیة        

مما یعني أن لغة عقد الضمان  ،المضمون وارد في السجل التجاري أو ( بطاقة الهویة ) بلغة أجنبیة

المهم أن یتم التسجیل  ،تأثیر مباشر على لغة القید في السجلالتي تخیرها أطراف العقد لیس لها أي 

وتقلیل احتمالیة الخطأ الذي قد ینتج عن  ،توفیراً للوقت وحرصاً على تقلیل التكلفة ،بلغة واحدة فقط

  .                                 ) ١(عملیات الترجمة

عض نصوص المواد في اللائحة التنفیذیة وتجدر الإشارة إلي أن المشرع المصري بتقریره ب        

وحول  ،لقانون تنظیم الضمانات المنقولة یكون قد أهدر هذا الوصف لسجل الضمانات المنقولة

وذلك باستلزام تقدیم شهادات ومستندات  ،طبیعة السجل من كونه سجل إشعارات إلى سجل توثیقات

  .معینة عند إشهار بعض أنواع من الحقوق المضمونة بالسجل 

الحقوق المضمونة المقررة على حسابات مصرفیة وشهادات لإشهار  أولاً فاشترط المشرع         

إرفاق " خطاب حدیث معتمد من البنك المفتوح لدیه الحساب أو الصادر منه  ،أو ودائع بنكیة

 الشهادة البنكیة أو المودع لدیه الودیعة موجه للسجل یفید عدم اعتراضه على إشهار حق الضمان

  . )٢(بالقیمة الواردة على الحساب أو الشهادة أو الودیعة لدیه "

إرفاق "  ،الحقوق المضمونة المقررة على مقومات المحل التجاريكما اشترط لإشهار        

مستخرج رسمي حدیث لا یزید تاریخ إصداره على شهر من السجل التجاري ببیانات الرهون المثبتة 

  .) ٣(علیه وغیره من الحقوق المشهرة وآجالها وقیمة الالتزام المشهر بالسجل وبیانات الدائن "

إرفاق "  ،یةالحقوق المضمونة المقررة على حقوق الملكیة الفكر وكذلك اشترط لإشهار         

مستخرج رسمي حدیث لا یزید تاریخ إصداره على شهر من الجهة القائمة على رهن حقوق الملكیة 

                                                           

  . ١١٩ص  ،مرجع سابق :د. تیمور محمد البكري )١(

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون . ٢٣المادة (  :راجع )٢(

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون . ٢٥المادة (  :راجع )٣(
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والموجه للسجل بتاریخ قید هذه الحقوق ومدى وجود رهون  ،٢٠٠٢لسنة  ٨٢الفكریة وفقاً للقانون رقم 

  .) ١(علیها وآجالها وقیمة الالتزام المشهر وبیانات الدائن "

الضمانات المنقولة عن غیره من السجلات النمطیة المتخصصة في قید الضمانات تمییز سجل 

   ) ٢(المنقولة

استلزام حیازة المنقول كشرط لإنشاء حق ضمان مقرر  قاعدةتراجعت كثیر من الدول عن        

واستبدلت بتلك القاعدة قاعدة قید حق الضمان المقرر على تلك المنقولات في  ،على ذلك المنقول

ولعل الغایة من تقریر ذلك هو تمكین المدین أو مقدم الضمان من استغلال  ،جلات متخصصةس

  كامل القوة والقیمة الاقتصادیة التي تكمن في المنقول الضامن .

  وتنقسم السجلات المتخصصة إلى:

كسجل  ،سجلات متخصصة تقُید فیها الحقوق المضمونة بالنظر إلى طبیعة المنقولات الضامنة -١

 ات وسجل السفن.الطائر 

 ،سجلات متخصصة تقُید فیها الحقوق المضمونة بالنظر إلى طبیعة المدین أو مانح الضمان -٢

 كسجل قید رهن الأسهم وحصص الشركاء.

كسجل  ،سجلات متخصصة تقُید فیها الحقوق المضمونة بالنظر إلى طبیعة الدائن المضمون -٣

 قید الائتمانات البنكیة.

كسجل قید  ،الحقوق المضمونة بالنظر إلى طبیعة حق الضمانسجلات متخصصة تُقید فیها  -٤

 الرهون التجاریة وسجل قید الرهون العائمة.  

وإن  - فمعظمها  ،عن سجل الضمانات المنقولة جوهرها وطبیعتهاوتختلف هذه السجلات في        

 ،المنقولة لا تشتمل على ذات الخصائص والأوصاف التي یتمیز بها سجل الضمانات - لم یكن كلها 

وجمیعها سجلات وثائقیة تتطلب وثائق  ،فجمیعها تعمل في توقیتات مُحددة ولیس على مدار الساعة

وجمیعها تستلزم إجراءات قانونیة  ،ومستندات معینة لإنفاذ عملیة القید ولیست سجلات إشعارات

كما أن القید في معظم هذه  ،بل وتستغرق وقتاً طویلاً نسبیاً لإنجاز القید فیها ،وإداریة معقدة ومكلفة

أو في تمكین الدائن من  ،السجلات لا یكون بذات الكفاءة والفاعلیة في إشهار الحقوق المضمونة

                                                           

  ) من اللائحة التنفیذیة للقانون . ٢٦المادة (  :راجع )١(

  . ١٢٨ ،١٢٧ص ص  ،مرجع سابق :د. تیمور محمد البكري :انظر ،لمزید من التفصیل في هذا الشأن )٢(



 
 

٥٠٥ 
 

 

وذلك بخلاف سجل الضمانات المنقولة الذي یتسم  ،استیفاء حقه في مواجهة الغیر حسن النیة

  بالبساطة والسرعة والكفاءة. 

السجلات تقید فیه أنواع معینة من المنقولات فقط دون فإن بعض هذه  ،فضلاً عن ذلك        

وبعضها یتاح القید فیه لدائنین أو  ،وبعضها إقلیمیاً یعمل في نطاق محدود ولیس مركزیاً  ،غیرها

وبعضها لا یسمح بالبحث عن القیود  ،وبعضها ترتفع فیه رسوم القید والإشهار ،مدینین معینین

وبعضها تستلزم عملیة التسجیل فیها مراجعة  ،ات معینةالمسجلة فیها إلا لأشخاص ذوي ضمان

ویؤثر سلباً علي الائتمان  ،وهو ما قد یؤدي إلي تأخیر إتمام القید ،مسبقة من قبل الجهة المختصة

  المضمون المرتبط بالضمان.

 ،فإن سجل الضمانات المنقولة یتمیز بكونه سجلاً إلكترونیاً مركزیاً  ،وعلي النقیض من ذلك        

كما لا   ،ولا یتطلب سوي الحد الأدني من البیانات ،یعمل علي مدار الساعة وطوال أیام الأسبوع

  یشترط تقدیم مستندات أو مراجعة بشریة لقبول القید. 

تصبح رسوم التسجیل أقل مقارنة من رسوم وتكالیف  ،وعند استخدام نظام السجل الإلكتروني        

جنیهاً لتسجیل  ٥٠٠أن المشرع المصري قد حدد رسماً رمزیاً لا یتجاوز لا سیما  ،السجلات التقلیدیة

  . معه بشكل أكبر من قبل المتعاملینوهو ما یعزز من إمكانیة التعامل  ،الضمان أو تعدیله أو إنهائه

 ،ولا یخفي أن التكنولوجیا الحدیثة لعبت دوراً محوریاً في المعاملات المالیة بوجه عام         

وقد أدي ذلك إلي زیادة إنتاجیة القطاع  ،فأصبحت نظم التمویل والائتمان أكثر یسراً وأقل تكلفة

 ،المالي، بالإضافة إلي أن التكنوولوجیا الحدیثة لعبت دوراً في القضاء علي بیروقراطیة النظام المالي

لمتعاملین إجراء المصرفي وغیر المصرفي، بالإضافة إلي أن التعاملات الإلكترونیة تیسر علي ا

  . )١(معاملاتهم بشكل أسرع وأدق

وتُظهر إحدي الدراسات التي أعدها البنك الدولي أن اعتماد نظام السجلات الخاصة         

حیث یؤدي إلي زیادة فرص  ،بالأصول المنقولة یسهم بشكل كبیر في دعم ومساندة الائتمان وتیسیره

بالإضافة إلي زیادة مبلغ  ،% )١٠ - ٨ع یصل إلي ( حصول الشركات علي الائتمان والتمویل بواق

  .  )٢(وزیادة في آجال الاستحقاق ،وانخفاض سعر الفائدة ،الائتمان المقدم من الجهات المانحة

       

                                                           

 )1( CHARLES W. MOONEY, ibid, P. 26 . 

 )2( Maria Soledad Martinez, rigistries for movable assets does their introdactin 

spur frims access to bank finance ? the word bank , june 2013 , p. 6 .    
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  الخاتمة

عرضنا فیها الهدف والغایة من البحث مع  ،لقد تناولنا هذه النقطة البحثیة من خلال مقدمة        

یحتوي كل مبحث علي مطلبین . وبعد التحلیل  ،من خلال مبحثین اثم قمنا بتحلیله ،توضیح أهمیته

وهي  ،یمكن استخلاصها نتائجوالبحث یمكن أن نعرض بعض النقاط الهامة التي تعُتبر بمثابة 

     -كالتالي:

رقم تُعد آلیة قید حقوق الضمان على المنقولات الضامنة وفقاً لقانون تنظیم الضمانات المنقولة  -١

فهـي المـرة  ،ولائحته التنفیذیة طفرة في عملیة الإشهار في القانون المـصري ٢٠١٥لسنة  ١١٥

 الأولى التي یقرر فیها المشرع المصري أن یتم شهر الحقوق إلكترونیاً دون أي تدخل بشري .

قید حقوق الضمان التي ترد على الأموال المنقولة بسجل  ،وفقاً للقانون المصري ،یُشترط -٢

تقوم  ،" ECR" السجل المصري الضمانات المنقولة  یُطلق علیه ،لكتروني مُعد لذلك الغرضإ

وهو  ،الجهة الإداریة المختصة بإنشائه وفق القواعد والإجراءات المقررة بالقانون ولائحته التنفیذیة

 یعد إضافة لأحكام الضمانات العینیة المنقولة .

بحیـث تكـون عملیة إشهار وقید  ،میكنة عملیة القیدیُلاحظ في قانون تنظیم الضمانات المنقولة  -٣

ویتم من خلال هذا  ،حقوق الضمان على المنقولات من خلال سجل إلكترونـي مركزي عام

ولا شك أن تقدیم الخدمة من خلال موقع  ،السجل كذلك تعدیل أو تجدید أو شطب وإلغاء أي قید

    ساعة یومیاً ولسبعة أیام في الأسبوع .   ٢٤یجعلها متـوفرة علـى مدار  إلكتروني

یهدف المشرع المصري من إنشاء سجل إلكتروني للضمانات المنقولة إلي تسهیل وصول الأفراد  -٤

وتفعیل التكنولوجیا المالیة وتعزیز الشمول بما یحفز الجهات المانحة  ،والمنشآت لخدمات السجل

 من الائتمان مع تقلیل تكلفته .علي منح المزید 

 ،یهدف إنشاء سجل الضمانات المنقولة إلى قید حقوق الضمان الواردة على المنقولات الضامنة -٥

كما یتاح  ،مما یُمكن غیر طرفي عقد الضمان من معرفة حقوق الضمان المقررة على المنقولات

في الموقع الإلكتروني  للكافة إجراء البحث داخل السجل من خلال قواعد البیانات الخاصة

 للسجل . 

استجابة المشرع المصري  الشهر الإلكتروني للمنقول "یعكس هذا التجدید في وسیلة الشهر "  -٦

خاصة  ،لمتطلبات العـصر الحدیث من توفیر السرعة وتشجیع الائتمان والتیسیر في المعاملات

 التجاریة منها .
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التي نرفعها للمشرع المصري والباحثین  التوصیاتونسلط الضوء علي بعض من          

    -حیث نوصي المشرع المصري بما یلي: ،المستقبیلن

تقریر مسئولیة السجل عن الضرر حال ضیاع المعلومات المقیدة بالسجل أو نتیجة الأعطال  -١

 غیر المعلن عنها مسبقاً والتي تسببت بإلحاق الضرر للمتعاملین.

بالعقوبات یجرم إفشاء الدائن أي معلومات اطلع علیها إضافة نص في الفصل السابع الخاص   -٢

والمنشأة  ،وسجلات ودفاتر مانح الضمان ،بمناسبة استخدامه لحقه في معاینة المنقول الضامن

 التي یمارس فیها مانح الضمان نشاطه.

ضرورة تدخل المشرع لإضفاء مزید من القوة الثبوتیة لبیانات السجل الإلكتروني العام لحقوق  -٣

 بحیث یصبح للقید الذي یتم فیه حجیة مطلقة في مواجهة الغیر.  ،ضمانات المنقولةال
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  قائمة المراجع

  :أولاً: المراجع باللغة العربیة

د. أحمد خمیس أحمد الصاوي: قانون الضمانات المنقولة بین توسیع الائتمان التجاري وتعزیز  -١

  . ٢٠٢٣ ،دار الفتح للطباعة والنشر ،جامعة الإسكندریة ،دكتوراه في الحقوق ،آثاره

( في  ،د. تامر محمد الدمیاطي: النظام القانوني للضمانات العینیة المنقولة " دراسة مقارنة " -٢

والقانون الاتحادي لدولة  ٢٠١٥لسنة  ١١٥ضوء قانون تنظیم الضمانات المنقولة المصري رقم 

والقانون المدني  ،مان الحقوق في الأموال المنقولةفي شأن ض ٢٠٢٠لسنة  ٤الإمارات رقم 

 . ٢٠٢١ ،مصر ،دار النهضة العربیة ،الفرنسي )

د. تیمور محمد البكري: حقوق الأولویة الناشئة عن قید الحقوق المضمونة في سجل  -٣

بشأن الضمانات المنقولة وتوصیات  ٢٠١٥لسنة  ١١٥دراسة لأحكام القانون رقم  ،الضمانات

رسالة  ،٢٠١٣لمتحدة للقانون التجاري الدُولي بإنشاء سجل الحقوق المضمونة لسنة جنة الأمم ا

 . ٢٠١٨ ،جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق ،دكتوراه

 بدون سنة نشر . ،القاهرة ،مطبعة الإسراء ،د. جلال محمد إبراهیم: الحقوق العینیة التبعیة -٤

 . ٢٠٠٦ ،دار الفكر الجامعي ،دراسة مقارنة ،د. خالد ممدوح إبراهیم: إبرام العقد الإلكتروني -٥

 ،دراسة مقارنة ،د. رمضان فرغلي علي محمد: ضمانات الممول في إطار التمویل العقاري -٦

 . ٢٠١٨ ،جامعة طنطا ،كلیة الحقوق ،رسالة دكتوراه

د. عصام مهدي محمد عابدین: قانون تنظیم الضمانات المنقولة ودوره في دعم التمویل  -٧

 ،الطبعة الأولي ،شروعات الصغیرة والمتوسطة والمتناهیة الصغر ، دار محمودالائتماني للم

٢٠١٩ – ٢٠١٨ . 

د. عمار فوزي المیاحي ولیلي فوزي أحمد: السیاسات المصرفیة الدولیة والشمول المالي  -٨

 . ٢٠٢٠ ،الطبعة الأولي ،المركز العربي للنشر ،والاستدامة المصرفیة

قول دون حیازة في ضوء قانون تنظیم الضمانات المنقولة رقم د. محمد یونس الفشني: رهن المن -٩

جامعة جنوب  ،مجلة جامعة جنوب الوادي الدولیة للدراسات القانونیة ،٢٠١٥لسنة  ١١٥

 . ٢٠١٨ ،٣العدد  ،كلیة الحقوق بقنا ،الوادي

د. مروة عبدالغني: خصوصیة الحمایة المقررة للدائن المرتهن في مواجهة الغیر بمقتضي  - ١٠

مجلة الحقوق للبحوث القانونیة  ،٢٠١٥لسنة  ١١٥قانون تنظیم الضمانات المنقولة رقم 

 .  ٢٠١٨ ،العدد الأول ،كلیة الحقوق ،جامعة الإسكندریة ،والاقتصادیة
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د. هاني صلاح سري الدین: التنظیم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنیة الأساسیة الممولة   - ١١

 . ٢٠٠١ ،نهضة العربیةدار ال ،عن طریق القطاع الخاص

   -ثانیاً: القوانین واللوائح:

مكرر ( أ  ٤٦العدد  -الجریدة الرسمیة  ،٢٠١٥لسنة  ١١٥قانون تنظیم الضمانات المنقولة رقم  - ١

 . ٢٠١٥نوفمبر سنة  ١٥) في 

 ،٢٠١٦لسنة  ١٠٨اللائحة التفیذیة لقانون تنظیم الضمانات المنقولة بقرار وزیر الاستثمار رقم  - ٢

 . ٢٠١٦دیسمبر سنة  ١٥تابع ( أ ) في  ٢٨٢العدد  -الوقائع المصریة 

 ١٥في  ،في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدین ٢٠١٦لسنة  ٢٠القانون الاتحادي رقم  - ٣

السنة  -  ٦٠٩العدد  -الجریدة الرسمیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة  ،٢٠١٦دیسمبر 

 م . ٢٠١٦سمبر دی ١٥السادسة والأربعون بتاریخ 

الجریدة  ،في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة  ٢٠٢٠) لسنة  ٤القانون الاتحادي رقم (  - ٤

شوال   ٨السنة الخمسون بتاریخ  - ٦٧٩العدد  - الرسمیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة 

 م . ٢٠٢٠مایو  ٣١ - ه  ١٤٤١

أن إنشاء سجل لإشهار الحقوق علي في ش ٢٠١٨لسنة  ٦قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم  - ٥

 الأموال المنقولة .

 . ٢٠٠٧ ،فیینا ،دلیل الاونسیترال التشریعي بشأن المعاملات المضمونة - ٦

لجنة  ،ر الحقوق الضمانیة في الموجودات المنقولةاھإش –مشروع اللوائح التنظیمیة النموذجیة  - ٧

، ٢٠١١ابریل  ١٥- ١١نیویورك  ،الدورة التاسعة عشر ،الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولیة

 . ٣٢ -  ٢المواد 

 http://www.fra.gov.eg-ثالثاً: المواقع الإلكترونیة:
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